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  انـــــــــــــالشكر و العرف 

على إشرافه على إتمام هذا  مزيــــــان أميــــنأتــــــقدم بجزيل الشكر و العرفـــــان إلى سيادة الدكتور 
  العمل المتواضع . 

لمساعدتهم لي في إنجاز هذه  بكر  أبو  إلياس و  بخالص الامتنان و العرفان لكل من أتوجهو 
  المذكرة .
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من القانون المدني على إعتبار العقار " كل شيء  683نص المشرع الجزائري في المادة 
يمكن نقله من دون تلف . فهو عقار و كل ماعدا ذالك من شيء مستقر بحيزه ثابت فيه لا 

هو منقول...". و بمجرد ذكر مصطلح العقار يتبادر إلى أذهاننا مصلح أخر لسيق بالعقار 
 ألا هو  الملكية أو حق الملكية .

فحق الملكية هو أطلق الحقوق و أهمها و الذي يأتي على زمرة الحقوق العينية الأصلية . 
تباطها بوجود الإنسان . فمن كان له حق إمتلاك شيء كان له الحق في إستعماله ذالك لار 

ستغلاله و التصرف فيه .  وا 

من القانون المدني بقولها " الملكية هي حق  674إضافة إلى ما جاءت به نص المادة 
 ".مالا تحرمه القوانين و الأنظمةالتمتع و التصرف في الأشياء . بشرط أن لا تستعمل إستع

و يستنتج من نص هذه المادة أن مالك العقار له الحق في أن يتصرف في ملكه كما يشاء. 
فله أن يتصرف فيه بالبيع كل العقار أو جزء منه بمقابل أو بدون مقابل كالهبة مثلا وأن 
ينقل أي عنصر من عناصر ملكيته . كأن يرتب على ملكه حق الانتفاع أو حق الاستعمال 

 لكه حق الارتفاق أو الرهن الرسمي أو الحيازي . . أو أن يرتب على م

إن القاعدة العامة تقضي بأن يكون للعقار مالك واحدا . تجتمع في يده جميع السلطات 
المذكورة سالفا و يكون الوحيد صاحب القرار في التصرف فيه . إلا أن الاستثناء من القاعدة 

 .الي يكون مشترك بين جميع الشركاءلت العامة تقضي بأن يتعدد ملاك العقار الواحد . و با
هذا ما يطلق عليه بالملكية الشائعة أو الملكية العقارية الشائعة . ففي هذه الحالة يكون لكل و 

 شريك في الشيوع حصة غير مفرزة في العقار الشائع . 

المدني و التي جاءت بصدد  نمن القانو  713لهذا جاء المشرع الجزائري بنص المادة 
ريف للملكية العقارية الشائعة بقولها " إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا و كانت حصة إعطاء تع

كل منهم غير مفرزة. فهم شركاء على الشيوع .وتعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل 
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على غير ذالكّ ". فالمشرع الجزائري يخول ضمن موضوع الملكية العقارية الشائعة .و 
ون المدني الجزائري . للشريك في الشيوع الحق في أن يتصرف من القان  714بموجب المادة 

منفردا في حصته الشائعة.والتي يملكها ملكا تاما بأن يتصرف فيها بجميع أنواع التصرف و 
يخول المشرع في نفس الوقت لأغلبية الشركاء في الشيوع أن يتصرفوا في العقار الشائع كله 

من القانون المدني  720الأقلية بموجب المادة .رغم معارضة الأقلية بدعوى حماية هذه 
الجزائري .و إن كان ظاهر هذه المادة أن أحكامها تهدف إلى توفير الحماية للأقلية من 
الشركاء . من تعسف الأغلبية لاستعمالها لحقها في التصرف في العقار الشائع كله أو جزء 

لأسباب التي يمكن أن يستند عليها ل عمنه دون موافقة الأقلية منهم . فإن عدم بيان المشر 
الأغلبية في التصرف في العقار الشائع . دون موافقة جميع الشركاء من شأنه أن يؤدي إلى 

 الإضرار بمصالح الأقلية من الشركاء في الشيوع و ضياعها .

كما أن حالة الشيوع تزول عن طريق القسمة الاتفاقية .و التي يتم من خلالها عملية مبادلة 
 .ع تمييز الحقوق عن بعضها البعضبة الشركاء على الشيوع و تتمثل في نقل الملكية مأنص

تعينها بشكل مفصل بحيث تكون بمثابة إفراز للحصص و بعدها تصبح الملكية العقارية و 
 الشائعة ملكية خاصة مفرزة .

و كان بينهم من الشركاء أفي حالة إستحالة إنهاء حالة الشيوع بالقسمة الاتفاقية لعدم اتفاق 
. وجب اللجوء إلى القسمة القضائية . أي عن طريق المحكمة التي يقع كان ناقص الأهلية

عنها و هو أن يختص كل  بثر أساسي مترت أ. و لهذا كان للقسمة الشائع بدائرتها العقار
عتبارها شريك بجزء مفرز يعادل حصته فيه بعد أن كانت شائعة و ذالك لما تملكه القسمة بإ

 أثر كاشف وناقل للملكية .

هو و  الحقوق العينية الأصلية ألاو لهذا إحتل موضوع بحثنا أهمية بالغة لتناوله أهم حق من 
حق الملكية . بالإضافة إلى أهميته العلمية و العملية ببيان أحكامها في القانون المدني 

 ن تثير إشكالات نظرية أساسا . و ما يكتسي هذه الأحكام من نقائص التي من شانها أ
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ملية .لاسيما فيما يتعلق في حماية الأقلية من الشركاء في الشيوع من تعسف أغلبيتهم وع 
في العقار الشائع دون الإضرار بهم مقارنة بالقوانين المقارنة مسترشدين بآراء الفقه والاجتهاد 

 القضائي .

لى الملكية العقارية الشائعة . إن الهدف التطرق إلى موضوع بحثنا هذا هو تسليط الضوء ع
إفراز الشيوع لتمكين الشريك  والآثار الاجتماعية و الاقتصادية المترتبة عنها . و بيان أهمية

 يمن التصرف في حصته.بالإضافة إلى الوصول إلى مقترحات لتغطية العجز المتواجد ف
 النصوص القانونية . والحد من الآثار السلبية للشيوع .

لذي جعلنا نهتم بدراسة هذا الموضوع . و نحاول رفع اللبس عنه منطلقين من وهو الأمر ا
 الإشكالية التالية :

 كيف يتم التصرف في الملكية العقارية الشائعة ؟ وما هي الآثار القانونية المترتبة عليه .-

خاصة في مواجهة الشركاء؟ و ما هو حكم تصرف جميع الشركاء أو أغلبيتهم في العقار 
 الشائع؟ و ما هي الآثار المترتبة عن القسمة ؟

للإجابة عن هذه الإشكالية إعتمدنا على المنهج الوصفي و التحليلي و المقارن . إذ سننطلق 
من تحليل النصوص القانونية التي نظم بها المشرع الجزائري موضوعنا محل الدراسة.على 

تائج و لمعالجة هذه الإشكالية تم ضوء ما ذهب إليه الشارح و القضاء. و للوصول إلى الن 
 إتباع الخطة التالية :

مستهلين بالمقدمة و مقسمين البحث إلى فصلين حيث تناول الفصل الأول . ماهية الملكية 
العقارية الشائعة و تصرف الشريك منفردا في حصته الشائعة .و فيه تطرقنا إلى المبحث 

ئعة و تصرف الشريك منفردا في حصته الأول تحت عنوان مفهوم الملكية العقارية الشا 
الشائعة .أما المبحث الثاني كان تحت عنوان .تصرف الشريك في جزء مفرز من العقار 

 أما المبحث الثالث فقد تطرقنا إلى حالة تصرف الشريك في العقار الشائع كله . الشائع.
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ة منهم في أما الفصل الثاني الذي كان تحت عنوان .تصرف الشركاء مجتمعين أو أغلبي 
العقار الشائع وقسمته. إذ تطرقنا في المبحث الأول لتصرف الشركاء مجتمعين في العقار 
الشائع كله. أما المبحث الثاني فقد تعرضنا إلى تصرف الأغلبية من الشركاء في العقار 
الشائع . بالإضافة إلى المبحث الثالث الذي تعرض إلى قسمة الملكية العقارية الشائعة . كما 

 تضمن البحث خاتمة تضمنت أهم ما توصلنا إليه من نتائج و توصيات .
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الفصل الأول : مفهوم الملكية العقارية الشائعة و تصرف الشريك منفردا 
 . في العقار الشائع

 عام .إذ تكاد لاتعد الملكية العقارية الشائعة من المواضيع الهامة في دراسة الملكية بوجه 

تخلو أغلب الملكيات العقارية من بعض صور الشيوع . فغالبا ما تشترك الملكيات الزراعية 
في قنوات الري و الطرق و الممرات و الشوارع الموصلة إليها . و تعتبر الملكية العقارية 
محل التصرفات القانونية فتكون بنقل الحق أو ترتيب حق عيني عليه للغير .و تصف 

لشريك منفردا يكون إما واردا على حصته الشائعة . أو على جزء مفرز منه .أو في العقار ا
 الشائع كله .و هذا ما سنتطرق إليه من خلال هذا الفصل لذا تم تقسيمه كالأتي :

مفهوم الملكية العقارية الشائعة و تصرف الشريك منفردا في حصته  :المبحث الأول -
 الشائعة .

 صرف الشريك منفردا في جزء من العقار .المبحث الثاني : ت  -

 المبحث الثالث : تصرف الشريك منفردا في العقار الشائع كله . -
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المبحث الأول : مفهوم الملكية العقارية الشائعة و تصرف الشريك منفردا في  
 . حصته الشائعة

بمعنى أن تكون الملكية تنص القاعدة العامة السالفة الذكر بأن يكون للعقار مالك واحدا. 
فردية مفرز محلها بصفة متميزة مستقلة و محددة .و هذا ما يطلق عليه بمصطلح الملكية 
العادية غير أن الملكية قد ترد في بعض الأحيان مختلطة .أي تعدد الملاك للعقار الشائع . 

واردة على هذه والذي يطلق عليها بالملكية العقارية الشائعة . و الذي ينتج عن التصرفات ال
الملكية سواء كلها أو جزء منها .إذ يمكن أن يكون التصرف صادر من أحد الشركاء على 

 الشيوع . كما يمكن أن يصدر من جميع الشركاء على الشيوع أو أغلبهم .

وعليه فإن المطلب الأول سيتطرق لمفهوم الملكية العقارية الشائعة . آما المطلب الثاني 
لشريك منفردا في حصته الشائعة.بالإضافة إلى المطلب الثالث الذي سيعالج حكم تصرف ا

 سيخصص  للآثار المترتبة عن تصرف الشريك منفردا في حصته الشائعة .

 المطلب الأول : مفهوم الملكية العقارية الشائعة .

"  من القانون المدني الجزائري .على مفهوم الملكية العقارية الشائعة بقولها 713تنص المادة 
إذا ملك إثنان آو أكثر شيئا . و كانت حصة كل منهم غير مفرزة . فهم شركاء على الشيوع 

 1. و تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذالك ".

 الفرع الأول : تعريف الملكية العقارية الشائعة .

نصيب فلان في إن المعنى اللغوي للشيوع هو مصدر شاع )فعل( يشيع شيوعا . و يقال 
 . أما المعنى2جميع هذه الدار، كذالك عرف أنه شاع العقار أي مشترك الملكية غير مقسم

 
 . 116المتضمن قانون المدني المعدل و المتمم . ص  09/1975/ 26المؤرخ في  75/58الأمر  -1

الجامعة  ،العدد الثالث عشر  ،مجلة مداد العرب  ،رهن الملكية الشائعة تأمينيا دراسة مقارنة  ،سفانة سمير حميد  -2
 . 359ص ،2013 ،العراقية 



 الفصـــل الأول
 

8 
 

الاصطلاحي للشيوع فهو الوضع القانوني الناتج عن تعدد المالكين للحق العيني . دون أن 
 1يختص كل منهم بجزء مفرز فيه .

الحق العيني مملوكا لعدة أشخاص.دون تحديد فالشيوع هو الحالة القانونية التي يكون فيها 
.و لقد عرف المشرع 2نصيب كل منهم ماديا في الشيء .لكنه يتعين معنويا في الحق نفسه

من القانون المدني المتضمنة " إذا  713الجزائري الملكية العقارية الشائعة في نص المادة 
. فهم شركاء على الشيوع .  ملك إثنان آو أكثر شيئا . و كانت حصة كل منهم غير مفرزة
 و تعتبر الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذالك ".

 أولا : مصدر الشيوع .-

رض أو بناء أو الشيوع قد يكون بإتفاق شخصين أو أكثر ، كشراء عقار سواء أكان أ
، كما يوصي شخص بعقار لعدة أشخاص ،و إما عن طريق الإرث و هي الحالة الوصية

نتشارا وقد يكون الشيوع عن طريق التقادم كأن يحوز عدة أشخاص عقار الأكثر شي وعا وا 
عن طريق الحيازة المؤدية إلى إكتساب الملكية بالتقادم ،و قد يكون عن طريق الهبة كأن 

 3يهب شخص عقار لعدة أشخاص أو أن يهب حقه على الشياع و قد تتعدد صور الشيوع .

 الأشخاص الطبيعية و الأشخاص المعنوية .ثانيا: حالة الشياع بين 

من  99و  98و  97في المواد  1/12/1990المؤرخ في 90/30هذه الحالة تضمنها القانون 
إلى المرسوم  نفس القانون المتضمن قانون الأملاك الوطنية المعدل و المتمم .بالإضافة

و ما يليها 39. و الذي نص في المادة  23/11/1991المؤرخ في  91/454التنفيذي رقم 
 

دار الجامعة   ،الإسكندرية  ،تصرف الشريك في المال الشائع و أثره على حقوق الشركاء ،جمال خليل الناشر  -1
 . 114ص  ،2001،الجديدة

 ،2008،دار الفكر و القانون  ،الاسكندرية  ،الشامل في القسمة في ضوء الفقه و القضاء النقض  ، عبد الوهاب عرفه -2
 .100ص

 هومة للطباعة و النشر و التوزيع، دار، دون ذكر الطبعة ،الوجيز في الملكية العقارية الخاصة الشائعة ،يوسف دلاندة  -3

 . 65ص ، 2015الجزائر
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أن عملية  عن كيفية تقسيم العقارات المشاعة بين الدولة و الخواص ، و التي أوضحت
و  724التقسيم إما تتم وديا و إما قضائيا وفقا لإحكام القانون المدني الجزائري في المواد 

 1منه . 728

 الفرع الثاني : الطبيعة القانونية للملكية العقارية الشائعة .

لشيوع بوجود أكثر من حق ملكية على شيء واحد في نفس الشريك على الشيوع ، إن تميز ا
 والذي أدى بدوره إلى خلاف فقهي حول هذه المسألة كمايلي :

الاتجاه الأول : ذهب القول بأن حق الشريك المشاع ليس له محل مادي معين و رتبوا على 
الشركاء يخول له الحصول على ذالك أن حق الشريك الشائع ليس إلا حقا شخصيا قبل بقية 

نسبة معينة من المزايا الشيء ) كالثلث أو الربع (، و إقتضاء تعيين نطاق مادي في الشيء 
الشائع أصبح هناك محل مادي محدد يقابل النسبة المحددة للشريك و تحول حقه بذالك إلى 

 2حق ملكية بالمعنى الدقيق .

على القول بأن حق الشريك الشائع حق ثم لاحظ أصحاب هذا الاتجاه أن الاقتصار 
شخصي يؤدي إلى إعتبار الشيء الشائع كأنه لا مالك له أثناء قيام الشيوع ،و هي نتيجة 
غير مقبولة من الناحية المنطقية ، فإتجهوا إلى القول بأن الملكية في حالة الشيوع تكون 

وحدة قائمة بذاتها و المجموع  المجموعة من الشركاء المالكين على الشيوع بإعتبار هذ
مستقلة عن الشركاء ، و على هذا النحو يكون لكل شريك مجرد حق شخصي قبل هذه 

 3الوحدة .

 
 . 65ص ، السايق  المرجع ،يوسف دلاندة  -1
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و لكن هذا التكييف لحق الشريك المشاع لا يستجيب للواقع ولا يستقيم مع أحكام القانون 
الشيءالشائع لا الوضعي ، فمن الناحية نجد أن لشريك المشاع سلطات ترد مباشرة على 

يمكن معها إعتبار حقه مجرد حق شخصي قبل بقية الشركاء أو قبل الوحدة المتمثلة فيهم ،و 
من ناحية أخرى لا يمكن القول بأن الملكية تثبت للوحدة المتمثلة في مجموعة الملاك إذا 

 ، و من المسلم به أن هذه الوحدة لاثبت إلا للأشخاصفي قانوننا الوضعي لا ت قالحقو 
 1تتمتع بالشخصية الاعتبارية .

الاتجاه الثاني : ذهب إلى إن حق الشريك المشاع حق عيني من النوع الخاص ،إذ أن 
الشيوع ينطوي على صورة من صور التملك لا يكون فيها الشيء الشائع مملوكا لمجموع 

يوع صورة ، لان إعتبار الشلا يمكن التسليم به الشركاء و لا لأحد من الشركاء وهذا الرأي
 من صور الشركاء فإذا لم يكن هذا و لا ذاك فمن له حق الملكية ؟

الاتجاه الراجح : لهذا كان الرأي السائد في الفقه التقليدي و الفقه الحديث على حد سواء هو 
، فملكية الشيء الشائع تتعدد فيه الملاك، أما الشيء حق الشريك المشاع هو حق ملكيتهإن 

ية فلا يتجزأ أي أن الملكية تنقسم إلى ملكيات متعددة يقدم عدد الشركاء و هو محل هذه الملك
، و مقتضى هذا أن يرد حق كل شريك على الشيء في ينما يكون هناك تقسيم مادي للشيءب 

ن كان محددا بقدر حصته و هذا هو التكييف السليم .  2مجموعة وا 

 صر و هي :عنا 3و الملكية في الشيوع  كالملكية المفرزة تتكون من 

 
 . 75،الصفحة   ،نفس المرجع ،مصطفى محمد جمال  -1
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الاستعمال و الاستغلال و التصرف إلا أن الاستعمال و الاستغلال يتقيدان بحقوق الشركاء 
الآخرين،فالمالك على الشيوع له أن يستعمل حقه و إن يستغله بحيث لا يلحق الضرر 

 1بحقوق سائر الشركاء .

المفهوم المشرع  و هذا المبدأ هو المكرس في النظام التشريعي الجزائري حيث أكد على هذا
بقولها " كل شريك في الشيوع يملك حصته ملكا تاما ، و له أن يتصرف  1/714في المادة 

 فيها و إن يستولي على ثمارها و إن يستعملها بحيث لا يلحق الضرر بحقوق سائر الشركاء.

و أكد على هذا النص المحكمة العليا في كثير من قراراتها كالقرار المؤرخ في 
، و الذي جاء فيه " من المقرر قانونا أن كل شريك في  63765رقم الملف  29/10/1990

الشيوع يملك حصته ملكا تاما له أن يتصرف فيها ،و من ثمة فإن القضاء بما يخالف هذا 
المبدأ يعد خطأ في تطبيق القانون و لما كان من الثابت في قضية الحال إن القضاة  

ضية التي آلت إلى الطاعن عن طريق الإرث و على الموضوع بإبطالهم عقد بيع قطعة أر 
 هذا الأساس ليس له الحق في بيع ملك في الشيوع  و أخطا في تطبيق القانون .

الذي جاء في حيثياته : " من المقرر  39496ملف رقم  08/04/1987و القرار المؤرخ في 
ا بحقوق سائر قانونا إن كل شريك في الشيوع له أن يتصرف في حصته دون أن يلحق ضرر 

 الشركاء ، ومن ثم فإن القضاء بما يخالف هذا المبدأ يعد خرقا للقانون .

و لما كان ثابت في قضية الحال أن المطعون ضدها لم يلحقها ضرر من البيع و لم تجد 
قسمة لتحديد ما إذا وقع الجزء المبيع في حصتها فإن قضاة الموضوع بإبطالهم البيع و طرد 

 2تعويض المدعي عليها خرقوا القانون.المشتري و 

 
بدون   ،بدون ذكر الطبعة،لبنان  ،منشورات الكلبي الحقوقية   ، الوجيز في الحقوق العينية الأصلية   ،رمضان ابو سعود -1

 116الصفحة  ،ذكر سنة النشر
 
 . 449/450الصفحة   ، 2000 ،الجزائر   ،دار الهدى  ، الاجتهاد القضائي وفقا لإحكام القانون المدني  ،  عمر بن سعد -2
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 . الفرع الثالث : أنواع الملكية العقارية الشائعة

 تتحدد الملكية العقارية الشائعة بثلاثة أنواع و هي كالأتي : 

 أولا : الشياع العادي .

 تتحقق الملكية العقارية بطرق عدة إما عن طريق القانون أو عن طريق الواقعة القانونية .

حالة الشياع عن طريق التصرف القانوني بالعقد و الوصية و الهبة ، فقد يقوم أكثر و تبرز 
من شخص بشراء عقار بصفة مشتركة، وفي العقد يتم تحديد حصة كل واحد ،إما أن تكون 
حصص متساوية و إما أن تكون بنسب متفاوتة، كأن يشتري إثنين قطعة أرض على الشيوع 

كل واحد منهما النصف، أو أن يشتري إثنين جزء من عقار من فيما بينهما و يتفقا على أن ل
مالك الأرض دون القيام بفرز الحصة التي إشتريت ففي هذه الحالة المالك أو المشتريين 
مالكين للأرض على الشياع .كما أن حالة الشياع تتحقق بالهبة و الوصية و في كل 

ي ،أي أن إدارة الطرفين أو الوصي أو الحالات المذكورة تسمى حالة الشياع بالشيوع الإراد
 1الواهب هي من تدخلت و قررت حالة الشيوع .

 ثانيا : الواقعة القانونية .

يقصد بالواقعة القانونية التي تتحقق بها الملكية المشتركة الحيازة المؤدية إلى التملك عن 
 طريق التقادم المكسب كأن يقوم شخصين أو أكثر بحيازة عقار معا .

تتحقق حالة الشياع القانونية بالإرث ، و هي الحالة الأكثر شيوعا كالذي يموت و  أيضا
 يترك عقارات ففي هذه الحالة فالمتروك شرعا و قانونا يؤول للورثة .

أي أن ملكية العقارات بمجرد حدوث الوفاة تنتقل لمجموع الورثة دون أن يكون أحدهما يعرف 
 الأنصبة تحدد بالفريضة الشرعية . حصته الخاصة من حيث الموقع ، إذ أن

 
 . 66الصفحة  ،نفس المرجع  ،يوسف دلاندة  -1
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كما أن الملكية الشائعة قد تتعلق بإتفاق أعضاء الأسرة الواحدة على إنشاء ملكية مشتركة ،و 
 736التي تسمى بملكية الأسرة والتي تتكون من أي مال أخر ، و هذا ما نصت عليه المادة 

 1و ما يليها من القانون المدني الجزائري .

 الإجباري . ثالثا : الشياع

و  743يتمثل في ملكية المشتركة في العقارات المثبتة و هذا ما نصت عليه نص المادة 
من القانون المدني .نوعا من أنواع الملكية المشتركة غير أن هذا النوع و أن كانت  872

الملكية مقسمة إلى حصص و كل مالك له حرية التصرف في حصته كمن يبع مسكنه .غير 
 اء مشتركة لا يجوز لأي مالك التصرف فيها .أن هناك أجز 

من القانون المدني الجزائري  745و 744و الأجزاء المشتركة محددة حصرا في المادتين 
 وتعد أجزاء خاصة :

 كل من تبليط الأرض و الأرضية . -

 الأسقف و الاحواش باستثناء الجدران الأصلية . -

 الحواجز الداخلية و أبوابها . -

 الأسطح و النوافذ و الدرابيز الحديدية للشركات . أبواب -

 الطلاء الداخلي للحائط و الحواجز مهما كانت . -

الأنابيب الداخلية ، و منحنيات التوصيل الخاصة بالأجهزة من مجموع المنحنيات  -
 التوصيل أو اللوازم المتصلة بها .

 إطار و أعلى المداخن و المخازن و الخزائن المموهة . -

 و المغسلة و المرحاض . تلصلبة للحماماالأدوات ا -
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أدوات المطبخ و الأدوات الخاصة بالتدفئة و الماء الساخن التي يمكن ان توجد داخل  -
 محل خاص .

وتعتبر مشتركة بين الشركاء المتجاورين الحواجز أو الحيطان الفاصلة في المحلات  -
من القانون  745المادة الخاصة ،دون الجدران الأساسية في البناء حسب نص 

 يلي :  المدني الجزائري تعد من الأجزاء المشتركة ما

 الأرض و الأفنية و البساتين و الجنائن و المداخل .-
الجدران الأساسية في البناء و الأدوات للتجهيز المشترك بما فيها أجزاء الأنابيب  -

 التابعة لها ، و التي على المحلات الخاصة .
 لاف و رؤوس المداخل المعدة للاستعمال المشترك .الخزائن و غ -
الورق الخارجي و الدرابيز و الأسطح و لو خصصت كلها أو بعضها للاستعمال  -

 الخاص من طرف شريك واحد .
حق تعلية العمارة المعدة للاستعمال المشترك أو المحتوية على عدة محلات ،  -

 تكون أجزاء خاصة مختلفة .
عمارات الجديدة بالأفنية و البساتين أو الجنائن التي تكون أجزاء الحق في البناء ال-

 1مشتركة .
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 المطلب الثاني : حكم تصرف الشريك منفردا في حصته الشائعة في العقار .

من القانون المدني الجزائري على أنه :"كل  714لقد نص المشرع الجزائري بمقتضى المادة 
ملكا تاما ، وله أن يتصرف فيها ،و إذا كان تصرفه منصبا شريك في الشيوع يملك حصته 

على جزء مفرز من المال المشاع و لم يقع هذا الجزء عند القسمة في نصيبه إنتقل حق 
المتصرف إليه من وقت التصرف إلى الجزء الذي أل للشريك المتصرف بطريق القسمة ، و 

ك المتصرف لا يملك العين للمتصرف إليه أن يبطل التصرف إذا كان يجهل أن الشري 
 المتصرف فيها مفرزة ".

عليه فإن الشريك في الشيوع يمكن له أن يتصرف في حصته الشائعة في العقار الشائع و 
بمفرده أو في جزء منه أو أن يتصرف فيه ككل ، وعليه سنخصص هذا المطلب لدراسة  

 عة .الحالة التي يتصرف فيها الشريك في الشيوع منفردا في حصته الشائ 

في الشيوع يملك حصته ملكا  كل شريك بالنظر لنص الماد المذكورة سابقا فإنها نصت :"و 
وله أن يتصرف فيها ...." . أي أنه يحق للشريك في الشيوع أن يتصرف في حصته تاما 

الشائعة بجميع أنواع التصرف ، ذالك أن الملكية الشائعة حق ملكية تام ، فالمالك على 
رف بكافة التصرفات و البيع نوع من هذه التصرفات ، بل هو من أهم الشيوع له أن يتص

التصرفات الناقلة للملكية ، غير أن هذه التصرفات الصادرة عن الشريك في الشيوع قد تتجه 
إلى شخص أجنبي ، و يجوز لباقي الشركاء أن  و د الشركاء أو إلى جميع الشركاء أإلى اح 

 1يستردوا الحصة المتصرف فيها .

المنشور  29/10/1990الصادر بتاريخ   63765قضت المحكمة العليا في قرار لها رقم  إذ
في المجلة القضائية للمحكمة العليا." من المقرر قانونا أن كل شريك في الشيوع يملك حصة 

 
 ،دار التراث العربي ، 1970الطبعة  ،8الجزء ،حق الملكية  ،الوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري -1
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. و يجوز أن يتصرف الشريك في الشيوع في حصته 1ملكا تاما ، و له أن يتصرف فيها " 
 ركاء أو إليهم جميعا .إذ يترتب على تصرف الشريك إلى الشريك الأخرالشائعة إلى احد الش

زوال حالة الشيوع ، فإن هذا التصرف يعتبر في حكم القسمة بطريق التصفية ، كما لو بيع 
 2العقار الشائع كله لأحد الشركاء .

أجنبي من غير شركائهم و في  و يجوز كذالك أن يتصرف الشريك في حصته الشائعة إلى
من  721ه الحالة يكون لهؤلاء الشركاء ممارسة حقهم في إسترداد هذه الحصة طبقا للمادة هذ

 من نفس القانون . 795القانون المدني ، أو ممارسة حق الشفعة عليها طبقا للمادة 

إذا كان للشريك الحق في أن يتصرف في حصته الشائعة في العقار بجميع أنواع التصرفات 
نه لا يمكنه أن يرتب على الحصة الشائعة جميع الحقوق العينية الأصلية الناقلة للملكية ، فإ

 ترتيبها على حصة شائعة في العقار.و الحقوق العينية التبعية التي يمكن للشريك في الشيوع 

إن الحق العيني هو السلطة الفعلية على شيء معين بالذات و هو نوعان حقوق العينية 
 بعية وهذا ما نتطرق إليه من خلال الفرعيين التاليين :الأصلية و الحقوق العينية الت 

الفرع الأول : الحقوق العينية الأصلية الجائز ترتيبها على الحصة الشائعة في العقار من قبل الشريك  
 في الشيوع .

إن أهم الحقوق العينية الأصلية ما عدا حق الملكية ، هو حق الانتفاع و حق الارتفاق و 
نه يستعصي على إبالنظر إلى طبيعة كل من حقي الحكر و الارتفاق ، فو حق الحكر ،

الحكر يستوجب البناء و الاغراس  الشريك في الشيوع ترتيب حق حكر حصته الشائعة ،ألان

 
  04عدد،المنشور في المجلة القضائية للمحكمة العليا ، 29/10/1990الصادر بتاريخ   63765رقم   ،قرار المحكمة العليا -1

 . 28الصفحة  ، 1992سنة 

الصفحة   ،2003 ،الإسكندرية ،دار الجامعة الجديدة  ،بدون طبعة   ،الحقوق العينية الأصلية  ،محمد حسين منصور  -2
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رض مفرزة ، هذا بالإضافة إلى أن الحكر أصبح لا يجوز ترتيبه أبمعنى إقامة منشات في 
 1شائعة لأنها ملك للوقف.على ارض موقوفة كما هو معلوم لا تكون 

يرد على حصة شائعة و من ثم فلا يجوز للشريك قي الشيوع إن  و إما حق الارتفاق فانه لا
يرتب على حصته الشائعة حق الارتفاق ،لأنه يتطلب قيام صاحب الارتفاق مباشرة بأعمال 

ميع لا تصح و لا يمكن مباشرتها إلا على عقار مفرز و يرى بعض الفقه انه يجوز لج 
الشركاء في العقار الشائع إن يرتبوا حق الارتفاق على هذا العقار و يبقى قائما مهما كانت 

 2النتيجة .

أما حق الانتفاع فانه لا يمكن للشريك في الشيوع ترتيب ذالك على حصته الشائعة في 
فاع العقار و بدالك يكون للمنتفع أي صاحب حق الانتفاع جميع حقوق التي يخولها له الانت 

بما يتلاءم و طبيعة الشيوع ، فيمكن استغلال الحصة الشائعة و القيام بإدارتها او المشاركة  
في إدارتها مع باقي الشركاء ، و تسري على ذالك أحكام الإدارة المعتادة للمال الشائع و فيها 

 يقيد بصوت المنتفع و رأيه و ليس بصوت أو رأي الشريك الأصلي صاحب الرقبة .

على الإمكانية المتاحة للشريك الأصلي ترتيب حق الانتفاع على خصته الشائعة ،  و بناءا
فانه يكون كما سلف الذكر لصاحب الانتفاع أي المنتفع الحق في الانتفاع بتلك الحصة و 
لكن يبقى في الشيوع، و طالما إن حالة الشيوع قائمة ، فله حق الاستعمال الاستغلال بدون 

ع باعتباره حقا يخول للشريك السلطة المباشرة على العقار محل ماطة لان حق الانتفا
الانتفاع ، كما يمتد ذالك الانتفاع إلى ملحقات العقار بمعنى ينتفع به كما لو كان ملكا له ، 
و لكن في حدود الغرض الذي اعد له ذالك العقار ،فإذا كان مسكنا انتفع به بالسكن فيه 

ذا كان أرضا زراعية انتفع به ا أي استغلها في حدود طبيعتها ، بما في ذالك انتفاعه بما ،وا 

 
 . 845الصفحة  ،المرجع نفسه  ،عبد الرزاق السنهوري -1
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عليها من حقوق ارتفاق كالمرور وغيره ، و في المقابل يتحمل التزام الصيانة و المحافظة 
 1على العقار محل الانتفاع بمعية باقي الشركاء

صته و نلخص هذا الإطار إلى انه للشريك في الشيوع الحق في ترتيب حق الانتفاع على ح 
الشائعة في العقار كله أو جزء منه مع الاحتفاظ بملكية الرقبة و استجماع عناصر الملكية 
كاملة بعد انقضاء حق الانتفاع قبل انتهاء حالة الشيوع ، كما نلخص أيضا أن المنتفع 
صاحب حق الانتفاع له جميع سلطات و الحقوق التي يخولها له حق الانتفاع ، من 

و تصرف في الانتفاع بالبيع أو التنازل أو الرهن في حدود ما يخوله له استعمال و استغلال 
حق الانتفاع ، دون المساس بملكية الرقبة التي تبقى قائمة للشريك الأصلي ، و يتحمل 
كذالك عبء الإدارة و الصيانة و المحافظة على العقار محل الانتفاع باعتباره شريكا في 

 الشيوع قبل انتهائه .

 اني : الحقوق العينية التبعية التي يمكن ترتيبها على الحصة الشائعة في العقار الشائع .الفرع الث

و على خلاف الحقوق العينية الأصلية التي تعطي لصاحبها السلطة المباشرة للشيء، فان 
توجد مستقلة بذاتها و إنها تأتي لضمان حق  الحقوق العينية التبعية هي تلك الحقوق التي لا

دت و هي )الدين( ، وترتكز عليه بحيث لولا وجود الحق الشخصي )الدين ( لما وج شخصي 
، حق الرهن الحيازي،و حق الرهن الرسمي ،حق الامتياز ،و التي تشمل حق التخصيص4
 نتطرق لكل واحدة منها على حدى .س

الحصة الشائعة : لقد نظم المشرع الجزائري حق التخصيص في المواد  تخصيصحق  -1-
من القانون المدني ، و لم يتطرق لتعريف و إنما اكتفى بتحديد كيفية  947إلى  937من 

نقضائه ، و حق التخصيص أو الاختصاص هو حق عيني تبعي يختص إإنشائه و آثاره و 
فيه الدائن بعقارات مدينه ، و يكون بناءا على حكم قضائي واجب التنفيذ صادر في موضوع 

 
 . 260الصفحة  ،دراسة مقارنة  ،الحقوق العينية الأصلية في القانون المصري و اللبناني  ،نبيل إبراهيم سعد -1
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بالدين ، فيستطيع الدائن بموجب هذا السند أو يستوفي حقه  الدعوى ’ يقتضي إلزام المدين
و صورته  1من مدينه متقدما على باقي الدائنين العاديين و الدائنين التالين له في المرتبة ،

إن الشريك في الشيوع مدين لشخص أخر بدين ثابت بموجب حكم قضائي واجب التنفيذ ، 
نفيذي أن يلجا للقضاء لاستصدار تخصيص على فانه يمكن لهذا الدائن الحامل للسند الت 

الحصة الشائعة التي يملكها مدينه ضمانا لدينه ، و يقدم ذالك الطلب في شكل عريضة إلى 
رئيس المحكمة التي تقع بدائرتها الحصة التي يملكها المدين و تكون مصحوبة بصورة 

 2رسمية للحكم .

التخصيص هي نفسها الحقوق المترتبة عن و تجب الإشارة إلى أن الحقوق المترتبة عن حق 
الرهن الرسمي ، كما يسري على حق التخصيص نفس ما يسري على الرهن الرسمي من 
أحكام خاصة منها ما يتعلق بالقيد و تجديده و شطبه و عدم تجزئته و أثاره و انقضائه 

شيوع ، إذا ، و عليه فان للشريك على المن القانون المدني 947يه المادة حسب ما نصت عل
، أن تكون الحصة الشائعة في العقار لشخص آخر بموجب حكم واجب التنفيذما كان مدينا 

 محلا للتخصيص كلها أو بعضا منها حسب مقدار الدين .

حق الامتياز في الحصة الشائعة : و على خلاف حق التخصيص الذي يتقرر  -2-
حق عيني تبعي لا يتقرر إلا  بموجب حكم قضائي لفائدة الدائن ، فان حق الامتياز هو 

:" الامتياز أولوية يقررها القانون لدين 982بموجب القانون و على هدا الأساس نصت المادة 
معين مراعاة منه لصفته ، و لا يكون للدين امتياز إلا بموجب نص قانوني " ، بمعنى ان 

 حق الامتياز لا يكون مصدره القاضي أو الإطراف و إنما القانون .

 
دار التراث  ،1968الطبعة  ،التأمينات الشخصية و العينية   ،الوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري  -1

 .660الصفحة ، 10المجلد ا ،العربي

 ،مطبعة الكيلاني  ، 3الطبعة  ،الحقوق العينية الأصلية و الحقوق المتفرعة عنها و أسباب كسبها   ،عبد المنعم البدراوي -2
 . 164الصفحة  ، 1968
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الإشارة إلى أن هناك حقوق امتياز عامة و حقوق امتياز خاصة ،فالأولى هي التي وجب 
النفقة و المبالغ المستحقة للإجراء في حين أن الثانية  زتكون على جميع أموال المدين كامتيا

 هي التي تكون إما على منقول أو على عقار .

الشأن بالنسبة للشريك في الشيوع ، و هو ز فيما يستحق من الثمن و ملحقاتهالعقار حق امتيا
الذي يتصرف بالبيع في حصته الشائعة في العقار كلها أو جزء منها ، فيكون له حق 
الامتياز على الحصة الشائعة التي تصرف فيها و انتقلت ملكيتها للمتصرف له الذي أصبح 

 1نه .مدينا بثمن الحصة كله أو بعضه في حدود المبلغ كاملا أو في حدود ما تبقى م

 حق رهن الحصة الشائعة : -3-

 إن الرهن نوعين إما رهن رسمي أو رهن حيازي و هذا ما سنتطرق له :

 حكم الرهن الرسمي للحصة الشائعة .أولا :-

من القانون المدني الجزائري أو 890بناءا على ما جاء به المشرع الجزائري في نص المادة 
من القانون المصري و التي  1039المادة التي تتطابق مع ما هو منصوص عليه في نص 

تنص على انه :"و إذا رهن احد الشركاء حصته الشائعة في العقار ...".اجمع شراح القانون 
على صحة و نفاذ رهن الحصة الشائعة رهنا رسميا ، و بالأخص أن أحكام الرهن الرسمي 

كذالك أحكام المادة  هي الأخرى لا تتعارض مع الإحكام الخاصة بالشيوع ،إذ تسري عليه 
 من القانون المدني الجزائري . 714

يقتصر هذا الحكم على التقنين المدني الجزائري و المصري ،أما المشرع اللبناني فقد كان له 
من  104و المادة  23رأي مخالف ، كونه لا يجيز رهن الحصة الشائعة بموجب المادة 

فيما ذهب إلى عكس ذالك بإباحته في المادة المتعلق بالملكية العقارية ،  3339القرار رقم 

 
 . 164الصفحة  ، المرجع نفسه  ،عبد المنعم البدراوي -1
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من تقنين الموجبات و العقود ، هذا الوضع جعل الشراح يختلفون في تفسير هذه  831
 النصوص .

فيما ذهب بعضهم إلى أن نصوص الملكية العقارية تنصرف إلى العقارات ، و أن نص 
فلا يكون هناك أي  من قانون الموجبات و العقود ينصرف إلى المنقولات ، 831المادة 

تناقض بينهما و حجتهم في ذالك أن تقنين الموجبات و العقود وضع في الأساس باللغة 
، و هو مصطلح ينصرف إلى رهن المنقول nantissementنه استعمل لفظ أالفرنسية ، و 

 1مما يؤدي إلى جواز رهنه و عدم جواز رهن العقار .

الشائعة في العقار أو جزء مفرز منه ، ثم وقع في نصيبه و إذا رهن احد الشركاء حصته 
عند القسمة أعيان غير التي رهنها انتقل الرهن بمرتبته إلى الأعيان المخصصة له بما يعادل 
قيمة العقار الذي كان مرهونا في الأصل يبين هذا القدر بأمر على عريضة و يقوم الدائن 

خلال تسعين يوم من وقت  نالذي انتقل إليه الره المرتهن بإجراء قيد جديد يبين فيه القدر
 2الذي يخطره فيه أي ذي شان بتسجيل القسمة .

 ثانيا : الرهن الحيازي للحصة الشائعة .

ينعقد الرهن الحيازي بالإيجاب و القبول دون الحاجة للإجراءات الشكلية ، و لكنه لا ينفذ في 
الدائن أو الأجنبي الذي ارتضاه المتعاقدان ، و حق الغير ،إلا إذا كان الشيء المرهون بيد 

لان الحصة الشائعة لها نطاق معنوي غير مادي ، فان رهنها حيازيا و إن كان صحيحا فهو 
يثير التساؤل عن نفاذه في حق الغير ؟ تبعا لتساؤل آخر حول إمكانية تحقيق الحيازة في 

 العقار المشاع ؟

 
1-Noëlle . bachellier . droit civil . surettes foncier. 14eme édition . Dalloz . 2002. P 143. 

 . 81الصفحة  ،نفس المرجع  ،يوسف دلاندة  -2
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حصة الشائعة متعذر بشكل مطلق ، مما يعني عدم نفاذ قد يبدوا للوهلة الأولى أن حيازة ال
، و هو ما جعل بعض الشراح يشترطون لصحة رهن الرهن الحيازي في مواجهة الشركاء

، فيما ذهب آخرون إلى البحث عن وسائل 1الحصة الشائعة رهنا حيازيا موافقة سائر الشركاء
 قوا في هذا .تجعل المرتهن يحوز حصة الراهن حيازة مفيدة ، و فعلا وف

 المطلب الثلث : أثار تصرف الشريك منفردا في حصته الشائعة .

استوفى كل الشروط  إذا ،ريك في حصته الشائعة تصرفا صحيحاإن اعتبار تصرف الش
من القانون  721وقد جاء في نص المادة 2الأركان القانونية ، يقتضي ترتيب أثار قانونية .و 

المنقول الشائع أو في المجموع من المال المنقول أو العقار أن يسترد المدني : "للشريك في 
قبل قسمة الحصة الشائعة التي باعها الشريك لغيره الأجنبي، عن طريق التراضي و ذالك 
خلال شهر من تاريخ علمه بالبيع أو من تاريخ إعلامه، و يتم الاسترداد بواسطة تصريح 

و يحل المسترد محل المشتري في جميع حقوقه و  يبلغ إلى كل من البائع و المشتري ،
،إذا هو عوضه عن كل ما أنفقه و إذا تعدد المستوردون ، فلكل منهم أن يسترد هالتزامات 

 بنسبة حصته ."

و لان الشيوع يقتضي أكثر من مالك للعقار الشائع ، فان الآثار تنصرف إلى باقي الشركاء  
 المتصرف إليه .بالإضافة إلى انصرافها إلى المتصرف و 

 الفرع الأول : آثار تصرف الشريك في حصته الشائعة من العقار بالنسبة لطرفيه . 

إن المتصرف و المتصرف إليه هما اللذان يلتزمان بتنفيذ العقد بحسن نية ، و إليهما تتجه 
 أثاره بصفة رئيسية و هذا ما سنتناول فيما يلي : 

 
 

 . 114الصفحة  ،المرجع السابق  ،جمال خليل ناشر   -1

 . 63الصفحة  ،المرجع السابق ، عبد الوهاب عرفة -2
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 الشائعة بالنسبة للمتصرف.أولا : أثار تصرف الشريك في حصته 

 تختلف أثار تصرف احد الشركاء في حصته الشائعة باختلاف التصرف ذاته و هي : 

 التصرف الناقل للملكية :  -1-

إذا كان تصرف الشريك في الشيوع ناقلا لملكية الحصة الشائعة المتصرف فيها ،فإنها تنتقل 
من دائرة الشركاء ليصبح غيرا  إلى المتصرف إليه و يخرج اثر ذالك الشريك المتصرف

بالنسبة لهم ،  فلا يكون له أن يشارك في أعمال الإدارة المتعلقة بالمال الشائع ، و لا 
الاختصام في الدعاوى المتعلقة به و لا المطالبة بالقسمة و لا يتمتع بأي حق كباقي 

 الشركاء. 

أن خروج الشريك من الشيوع  غير 1كما لا يلتزم بأي التزام يقع على عاتقهم بصفته شريك .
، يكون بمقدار الحصة التي تصرف فيها ، في حين يبقى شريكا في حدود الحصة المتبقية 
له ، كان يتصرف في نصف حقه الشائع فقط ،فيبقى شريكا في حدود النصف الذي لم 
يتصرف فيه ،أما أذا كان التصرف منصبا على حصته الشائعة كاملة فانه يفقد صفة الشريك 
بشكل كلي و لا تصبح له أي علاقة بالمال الشائع بصفته هذه ، هذا إذا كان تصرف  
الشريك في  حصته الشائعة أو جزء منها من مجموع المال الشائع كاملا ،أما لو كان المال 

 الشائع المتصرف في حصة منه داخلا في مجموع من المال الشائع بضم أشياء متعددة .

 نتفاع : التصرف المرتب لحق الا -2-

إذا رتب الشريك في الشيوع  للغير حق الانتفاع على حصته الشائعة ، فان حق ملكيته يتجزأ 
 إلى جزأين : حق الرقبة و حق في ملك المنفعة .

 
 . 847الصفحة  ،المرجع السابق  ،الوسيط في شرح الحقوق الشخصية و العينية  ،عبد الرزاق السنهوري -1
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و لا يبقى متمتعا إلا بالأول في حين انه يفقد الثاني ، ليظل اثر ذالك شريكا على الشيوع 
المشاركة في أعمال الإدارة غير المعتادة تقضي  فقط في هذه الحدود فقط ، فيكون له حق

تغيرا أساسيا في المال الشائع ، أو تعديلا في الغرض الذي اعد له ، و حق التصرف و حق 
 1طلب القسمة .

و إذا اقتصر الانتفاع قبل انقضاء الشيوع عادت الملكية الكاملة الى المتصرف ، و عاد 
 يمارس جميع حقوقه .

 ب لحق عيني تبعي : التصرف المرت  -3-

إذا كان التصرف يرتب حق الرهن أو الامتياز أو التخصيص ، فان صفة الشريك في الشيوع 
لا تتأثر به ، مما يبقيه متمتعا بكافة حقوقه و ملتزما بكافة التزاماته كأي شريك كباقي 

لشيوع و الشركاء الآخرين، غاية ما في الأمر انه إذا حل اجل الدين المضمون قبل انقضاء ا
و يحل  2تم التنفيذ على الحصة الشائعة ، فان المتصرف يفقد جميع حقوقه كشريك ،

 الشخص الذي آلت إليه الحصة الشائعة محله اثر اكتسابه صفة المالك الذي فقدها الأول .

 ثانيا : أثار تصرف الشريك في الحصة الشائعة بالنسبة للمتصرف إليه .

ته الشائعة في مواجهة المتصرف إليه بعض الآثار يترتب على تصرف الشريك في حص
 القانونية منها : 

 حلول المتصرف إليه محل المتصرف :  -1-

من أهم الآثار المترتبة على تصرف الشريك في حصته الشائعة هو حلول المتصرف إليه 
 محل هذا الأخير ) الشريك( غير أن هذا الحلول يختلف حسب طبيعة التصرف .

 
 . 206الصفحة  ، 1993 ،د.ط ،الإسكندرية  ، دار جامعة   ،الحقوق العينية الأصلية  ،توفيق فرج -1

المرجع   ،مجلد الثامن  ،عينية ( الوسيط في شرح القانون المدني ) التأمينات الشخصية و ال ،عبد الرزاق السنهوري -2
 . 846الصفحة  ،السابق 
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 للملكية :التصرف الناقل  -أ-

  قانونا الإجراءات المتطلبةوتمت كل  ملكية حصته الشائعةكان تصرف الشريك ينقل  إذا
بقوه القانون ليصبح هذا  إليهالمتصرف  إلىتنتقل منه  فإنهاالتسجيل والشهر في العقارات  

ويصبح شريك على الشيوع مع سائر الشركاء وتكون عليه حقوق   خلفا خاصا له الأخير
 .سلفه والتزاماته

  الشأنمتقاسما مع المتقاسمين فيكون هو دون المتصرف صاحب  إليهيصبح متصرف  
 :ثر ذلكأو   التي تتم بخصوص المال المشاع بالقسمة

 ة مقيد بعدم طلبها لمد الأصليالمال المشاع ما لم يكن الشريك  ةبقسم المطالبةله  يجوز -
لامعينه   أيضا.وجب عليه الالتزام هو  وا 

 .1القسمة ىيكون على باقي الشركاء اختصامه في دعو -

كان قد سجل حقه قبل  إذابين الشركاء  أجريتالتي  بالقسمة ة الغيرمواجهلا يحتج في - 
 .2من جديد ةقسم إجراءولو كانت قد تمت فعلا قبل ذلك ويحق له طلب )القسمة( تسجيلها 

نتقلت إالتي  الحصة الشائعةعلى  الممكنةيثبت له حق التصرف فيكون له كل التصرفات -
 له

 معتادة .غير  أو  ادةت مع ةدار إسواء كانت   المال الشائع أدارهيثبت له حق - 

 الآخرين .يثبت له حق الانتفاع كغيره من الشركاء - 

حد الشركاء غيره نصيبه من أباع  إذاوالاسترداد  ةلشفعا ةرخص ةممارس حق يكون له - 
 . المال الشائع

 

 
 . 206الصفحة   ،المرجع السابق  ،توفيق فرج  -1

 . 133الصفحة  ، دون سنة النشر ،منشاة المعارف ،د.ط ،نظام الملكية  ،مصطفى الجمال -2
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 :ب إليهيلتزم المتصرف  وبالمقابل 

وجني  والصيانةترميم الك بالإعمال الماديةالحفاظ على المال الشائع سواء كان ذلك بالقيام -
 .وقطع التقادم الحيازةكرفع دعوى  القانونيةالتصرفات  أو الثمار في موعدها 

لما كان الشركاء :  فوحفظ وسائل التكالي  إدارةالاشتراك في نفقات المال الشائع من   -
في كل  أيضايشترك جميع  أنفمن الطبيعي    كيه المال الشائع،مشتركون جميعا في مل

التي يثقل   والأعباء الماليةبالتكاليف  أو بحفظ المال الشائع وصيانته،  أتعلقنفقات، سواء 
 .آلت إليه  التي الحصةذلك في قدر  إلىبها المال الشائع كضرائب الرسوم وما 

لحسن الانتفاع بالمال الشائع، وذلك تطبيقا  احترام النظام الذي يوضع من طرف الشركاء  -
  من القانون المدني الجزائري 716 للمادة

 : ب_ التصرف المرتب لحق الانتفاع_

جميع الحقوق التي يخولها   (إليه بالحصة الشائعةحق الانتفاع)المتصرف  يكون صاحب - 
 :الوارد عليها حقه الحصة، فيجوز له في حدود 1الشيوع طبيعةمع  يتلاءمبما  الحق ، هذا

استعمال المال الشائع واستثماره والحصول على ثماره كشريك المتصرف وهو انتفاع لا  -
   .يضر بحقوق باقي شركاء

اقتضت شؤون  إذا،الأغلبية، بحيث يعتد بصوته في حساب الإدارة المعتادةالاشتراك في  - 
تبقى من حق مالك  المعتادة لأنها الغير الإدارةفي  المشاركةه لا يمكن ل إذالمال الشائع ذلك،

 .فقط الرقبة

 
المرجع   ، المجلد الثامن  ،الوسيط في شرح القانون المدني )التأمينات الشخصية و العينية ( ،عبد الرزاق السنهوري  -1

 . 846الصفحة  ،السابق 
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لا تصبح  الحالةفي هذه  أنها، غير المهايأة الأغلبية اللازمة لإجراء القسمةفي حساب   -
لاسنه، 15نهائيه بمضي  القسمة ، الذي وحده للرقبةالشريك   بملكيه  كان ذلك مساسا وا 

 .القسمة النهائيةيملك حق توقيع 

 :ج_ التصرف المرتب لحق عيني تبعي_

سلطه من  أي، ولا يثبت له إليه الملكيةلم تنتقل  إذالا يحل المرتهن محل الشريك الراهن  
 .  التصرف الأمر بالإدارة أو بالانتفاع أوتعلق اء أسو   سلطاته

، ولم يقم الرهن بالوفاء يكون من القسمةحل اجل الدين المضمون بالرهن قبل  إذاغير انه   
، فتباع جبرا على صاحبها ويحل الراسي المرهونة الحصة الشائعةحق المرتهن التنفيذ على 

لو تمت  أماعليه المزاد محل الشريك الذي بعت حصته، مكتسبا حقوقه ملتزما بالتزاماته،
ن فان حق المتهم يرتكز على ما اختص به الشريك الراهن مع قبل حلول اجل الدي  القسمة

، أو القضائيةكانت  القسمة الرضائيةبحق الاعتراض على   الأخيرتمتعه بصفته دائنا لهذا 
 المادةطبقا لنص   الإجراءاتلم يدخلهم الشركاء في جميع  إذالعدم نفاذها في حق الدائنين 

 .من القانون المدني الجزائري 729

 الفرع الثاني : أثار تصرف الشريك في حصته الشائعة في مواجهة الشركاء .

كان تصرف الشريك في حصته تصرف صحيح  إذايقع على عاتقي الشركاء في حاله ما 
بما في ذلك  ةنافذ في حقهم، التزامهم باحترام هذا التصرف وكذا احترام تمثيله بحسن ني 

وان  إبطالهطلب  أو عليه   منهم، ولا يمكن لهم الاعتراض إليه كأنهعامل مع المتصرف الت 
الذي قد   ،الملكيةشركه بينهم محل المتصرف متمثل في نقل    إليهكان حلول متصرف 
 للأجانبلا يجوز أن للتركة أسرار   وذلك  كان من غير الشركاء، إذايتسبب ضرر لهم 

في التعاقد حول المشرع  مبدأ حرية الإفرادعن  الذلك واستثناء اعاةإلا أنهم مر الاطلاع عليها،
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نماتمكنهم من طلب الاعتراض على التصرف ذاته ل الجزائري رخصه قانونيه من استبعاد  وا 
   .من الشيوع بحلولهم محله في التصرف الأجنبي

حريصا على  عالمشر ، لذلك كان استثنائيةرخصه  إلاتكون رخصه الحلول لهذه  أنولا تعد    
، والشفعة  الطريقتين: الاسترداد إحدىفي  ا، وحسره1وضع حدود ضيقه لهاإطلاقها و عدم 

 :في ما يلي  إليهوهو ما سنتعرض  الخاصة  أحكامهو  وحدد لكل منهما مجاله

 .الحصة الشائعة: حق الشركاء في استرداد أولا 

  في أو في المنقول الشائع  كشري لمن القانون المدني على انه:" ل 721 المادةنص    
لشريك غيره   التي باعها القسمة الشائعةقبل   يسترد أنالعقار  أو المال المنقول،  المجموع
، إعلامهمن تاريخ  بالبيعة أو عن طريق التراضي، وذلك خلال شهر من تاريخ عمه  لأجنبي

كل من البائع والمشتري، ويحل المسترد محل  إلىالتصريح يبلغ  بواسطةويتم الاسترداد 
تعدد المستر دون  إذا،أنفقههو عوضه عن كل ما  إذاالمشتري في جميع حقوقه والتزاماته 

 ."بنسبه حصته  فكل منهم يسترد

 المجلة القضائيةالمنشور في  1987ديسمبر  16المؤرخ في  24643رقم   وفي قرار لها 
من  721 بالمادةالعليا انه من المقرر قانونا  لمحكمةا،14 الصفحة  ،1992لسنة  3عدد 

ترد سيشترط قبل ي   العقارات أو   كل شريك في المنقول الشائع أنالقانون المدني الجزائري 
 .الحصة الشائعةقبل قسمه 

المجلس لما قضوا برفض دعوى حق الاسترداد العقار  ةقضا أنولما ثبت في قضيه الحال   
 يتبع أنبدعوى انه كان من المفروض على المدعين في الطعن   ،بيإلى أجنبيع  إذاشائع 

 
 . 187الصفحة ،1963’،الإسكندرية ،منشاة المعارف  ،الحقوق العينية الأصلية ،حسن كيرة -1
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من قانون المدني الجزائري التي  721 المادةيكون قد خرقوا نص  فأنهم،إجراءات الشفعة
 .1 حق في الاسترداد الورثةتعطي 

القرابة الذين جمعت بينهم  الأصليينالشركاء  حمايةمن الاسترداد هي  أن الحكمةكما  
 أحوال التركةالدخيل عنهم، تجنبا لاطلاعه على  الأجنبيمن  العائلية أو الرغبة الاختيارية

بعد تصفيتها وهذا  أوبينهم  الشركةقيام  إثناءولماذا يترتب عن تدخله من ارتباك لهم سواء 
الفرنسي وبالضبط نص  بتبنيه هو الذي استمد من القانون  ما جعل المشرع الجزائري يقوم

كل شخص  القسمةيخرجوا من  أناحدهم  المتوفى أوالتي تنص على:" ورثه  841 المادة
احدهم عن حصته في الميراث وذلك  إليهولو كان قريبا منها، تنازل  المتوفىمن غير ورثه 

   ."ةالمبيع للحصةما دفعه ثمنا  إليهبان يرد 

 شروط الاسترداد: -1-

 .يصدر البيع من احد الشركاء على الشيوع أن -   

 .العقار أو مجموع من المال المنقول  أوفي منقول  حصة شائعةيصدر هذا البيع على  أن  -

 .عن الشركاء إلى أجنبييقع البيع  أن  -

 .يكون المسترد احد الشركاء أن  -

 :الاسترداد إجراءات  -2-

 :من القانون المدني على انه 721 لمادةاوكيفيه الاسترداد حيث نصه  في ميعادتتمثل  
من خلال النص   ". إعلامهمن تاريخ  بالبيعة أو للشريك وذلك خلال شهر من تاريخ علمه  "

يقوم الشريك في الشيوع المتصرف في حصته  أولهما أنهناك فرضيتان  أن  يتضح لنا
   . باقي الشركاء بتصرفه بإعلام  إلى أجنبيبالبيع   جزء منها، الشائعة كاملة أو 

 
 . 83الصفحة  ،المرجع السابق   ،يوسف دلاندة -1
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ما  شفاهة ،أو كتابه  إماويكون ذلك    لا يقوم بذلك ويكون حساب الميعاد من تاريخ علم  وا 
 .  احدهم بالتصرف أو الشركاء 

باقي الشركاء  إليه بإعلامالمشرع المتصرف والمتصرف  إلزامية وبعد النظر عن عدم إذا 
محل التصرف بالبيع يكون  الحصة الشائعة حق الاسترداد ةن ميعاد ممارسإف بالتصرف ،

لا ، خلال مده شهر من تاريخ العلم   .حقهم في ذلك  سقط وا 

كل من البائع  إلىالتصريح ويبلغ  بواسطةبالنسبة للكيفية التي يتم بها الاسترداد، يتم  إما
من القانون المدني الجزائري،  721 المادة( ، وهذا بحسب إليهالمتصرف  الأجنبيوالمشتري)

  ريح.المشرع الجزائري لم يحدد شكلا معين لهذا التص أنويستفاد من ذلك 

  :  الاسترداد آثار -3-

بين  العلاقةفي  آثار المترتبةبين  التفرقةيترتب على الاسترداد نتائج هامه، تقتضي دراستها 
 :الطرفين

 :بين المسترد والمسترد منه العلاقة -أ-

 .البائع إلىالتزام المسترد بدفع الثمن الذي باع   -

 .تمام الاسترداد إلىالتزام المشتري برد الثمار التي تحصل عليها منذ البيع   -

 .1بيع والاستردادالبين  الحصة الشائعةسقوط الحقوق التي رتبها المشتري على -   

  .ضمان تجاه المشترك بأيلا يلتزم المشتري   -

 

 
 .  99الصفحة  ،المرجع السابق ،رمضان أبو السعود  -1
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رجعي ويترتب  بأثربين البائع والمشتري  العلاقةبين البائع والمشتري: تزول  العلاقة -ب-
 :على ذلك ما يلي

المسترد ولا يجوز للمشتري  لأنها أصبحتزوال كل الحقوق التي كانت المشتري قبل البائع،  -
 . ا بموجب عقد بيعحق من الحقوق التي كان قد اكتسبه بأييطالب البائع  أن

شاغله فلا  لأنها أصبحتزوال كل الالتزامات التي تقع على ذمه المشتري تجاه البائع.    -
نما  يجوز للبائع مطالبه المشتري بدفع الثمن   .يطلب المسترد بذلك وا 

 . ما كانت عليه قبل البيع إلىالبائع والمشتري  علاقةرجوع    - 

بين مسترد والبائع : يتحمل المسترد اتجاه البائع كل ما يترتب من العقد من  العلاقة  -ج- 
  :1خلفا له ويترتب على ذلك أصبحهو الذي  لأنهحقوق والتزامات 

 .له أداهلم يكن المشتري قد  إذاالثمن للبائع  بأداءالتزام المسترد   -

 .المسترد الملكية إلىالتزام البائع بنقل   -

من قبل الشراح القدامى وكذلك  للمعارضة الشديدةلاسترداد قد تعرض حق ا إلا أن  
 : المستحدثون الذين كانوا اقل تهجما من عده جوانب

  ،الملكية الفرديةالقانوني والاعتداء الصارخ على  بالأمنفواصفوه بالتعسف والمساس  
 بإلغاءلهذه الانتقادات قام المشرع الفرنسي  نتيجة، و 2التعاقد واضحة لمبدأ حريةومخالفه 

حلالنظام الاسترداد الوراثي  وهو نظام وقائي  بالشفعةقريبا منه يعرف  آخرمحله نظام  وا 
  شركائه بمشروع تصرفه قبل تقريره، نحدد لهم مده معينه بإعلان  يلزم الشريك على الشيوع

 
 . 72الصفحة  ،المرجع السابق  ،مخازني فايزة -1

 . 134الصفحة  ،المرجع السابق ،عبد الوهاب عرفة  -2
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به   الشروط و الثمن الذي كان سيتم، و بنفس الأجنبيرغبتهم في الحلول المحلل  الإبداء
     .  الأتيمن خلال  إليهسنتطرق   التصرف، وهذا ما

 .الشفعةثانيا: حق الشركاء في ممارسه حق 

من بينهم. وحلول  الأجنبيالطريق الثاني الممنوح للشركاء على الشيوع لطرد الشفعة تعتبر   
على  الجزائرياقد، نص المشاريع التع حريةمحله في التصرف وهي بما تمثله من قيد على 

:" رخصه بأنهاتعريفها   حيث تتضمن  من القانون المدني الجزائري 794 المادةفي  الشفعة
 ."عقار  تجهيز الحلول المحل المشتري في بيع

مراعاة  وذلك  الشفعةيثبت حق   من القانون المدني الجزائري:" 795 المادةكما تضمنت   
 :بالثروة الزراعية المتعلق  الأمرينص عليها  لإحكام

 . للرقبةبعض من حق الانتفاع المناسب  أو بيع الكل  الرقبة إذالمالك  -

 .إلى أجنبيبيع جزء من العقار المشاع  إذاللشريك في الشيوع    -

 ."بعضها أو كلها  الرقبةبيعت  إذالصاحب حق الانتفاع   -

المنشور   2007فيفري   09المؤرخ في 402638العليا في قرار لها رقم أقرت المحكمةلقد  
انه:" لا شفعه  المبدأ،193، صفحه  2008 لسنة 1العليا العدد المجلة القضائية للمحكمةفي 
وللمالك   ،القسمة النهائيةقبل   " بحق الشريك يثبت للملك على الشياعالقسمة النهائية بعد 

 الملكية العقاريةه في جزء من شريك  متى تصرف الشفعةنستعمل حقه في  أنعلى الشياع 
يستوي الشريك في   إذعن طريق الشر  الإرث أوكان عن طريق  إذاشياع لو لا يهم ا

 .1ما الشريف في الشيوع عن طريق الشراء الإرثعن طريق   الشيوع

 

 
 . 542المجلد التاسع . الصفحة  ،الوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري -1
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   :في حق الانتفاع الرقبةشفعة مالك    -1- 

، وهنا تؤدي للرقبةبعض حق الانتفاع المناسب  أوبيع كل  الرقبة إذاللملك  الشفعةتثبت  
للشفيع وبهذا تتجمع عناصر  الملكية التامةوتتحقق بذلك  كسب حق الانتفاع الشفعة إلى

له  الرقبةمالك  أنابعضه، بمعنى  أوفي كل حق الانتفاع  الشفعةوتثبت  بيد الملك، الملكية
ولو كان المشتري احد  الشائعةصته كانت الشفع لعده شركاء احدهم ح  بالشفعة إذايطالب  أن

 .1الشركاء

 : شفعه الشريك في الشيوع    -2-

خاصة بالشفعة وجب توفر شروط ما هي شروط  إلى أجنبيبيع جزء من العقار  إذا 
 :في ما يلي والمتمثلة

الشريك في الجدار  أمايكون الشفيع شريكا على الشيوع في العقار المبيع ذاته  أنيجب   -
 ى أو قناة أوللشريك في مجر  وأيضا بالنسبةالفاصل بين ملكه والعقار المبيع فلا يعد شريك 

 .الطريق المشترك بين العقارين

حد المتقاسمين وباع ا القسمةتمت  فإذايكون الشفيع شريكا في الشيوع وقت البيع  أنيجب   -
  بمجرد وقوع  لأنهيشفع في هذا النصيب باعتباره شريك  الأخر أننصيبه فلا يحق للمتقاسم 

 .عنه وصف الشريك يزول القسمة 

كان المشتري احد الشركاء فلا يجوز لباقي الشركاء طلب  لأجنبي فإذايكون البيع  أنيجب   -
 .الشفعة

 
 . 206الصفحة ،دار الجامعة ،ة الأصلية الحقوق العيني،محمد حسين منصور  -1
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نصيبه  اءشركل خلاف فيه فيما باع احد اوهذا لا لحصة شائعةيكون البيع  أنيجب   -
تعادل  الحصة الشائعةهذا التصرف صحيح التصرف  إلى إنمفرزا، وذهب بعض الفقهاء 

  .الرأيهذا  المصريةقدر المتصرف فيه وقد تبنت محكمه النقد 

باع احد الشركاء نصيبه مفرزا، قبل  الشفعة إذاالقول بعدم جواز  آخر إلىوذهب فريق  
باعتبار هذا البيع يعتبر غير النافذ في حق الشركاء، ولا يعتبر البائع شريكا مع  القسمة

 .1  في هذه الحالة الشفعةمن  الحكمةلذلك تنتفي   الشركاء البائع

 : الرقبةملكيه   المنتفع في شفعة -3- 

ذابعضها  أو كلها  الرقبة بيعت إذالصاحب حق الانتفاع  الشفعةتثبت   كان حق الانتفاع  وا 
ذايشفع في المبيع، كل بقدر نصيبه، أنكلها كان لهم مجتمعين  ة الرقبةوبيع ة أشخاصلعد  وا 

 الصفقة كانت  إذابقدر نصيبه وهذا  الأخذ بالشفعة إلااحد هؤلاء لم يكن له  الشفعةطلب 
ولا الجزء من  الأخذ بالشفعةفلا يجوز للمرتفع  للتجزئةكانت غير قابله  أما إذا،للتجزئةقابله 
 .2   أجزائهافي بعض  الشفعةلا يملك  الرقبة لأنهولا كل الرابع  تتجزأ الصفقةحتى لا  الرقبة

 :الشفعة حق  إجراءات -4' 

بالتراضي يعني تنازل  إما عن طريق القضاء، فأخذها بالتراضي، إمابطريقتين  تأخذ الشفعة 
ويحل بهذا الشفيع محل المشتري في  الشفيع، ةالمشتري عن العقار المشفوع فيه لمصلح 

 .القضاء إلىلا يتم اللجوء  الحالةجميع حقوقه والتزاماته وفي هذه 

للحصول  ضائيةقرفع دعوى  سوىالشفيع فلا يكون أمام  عدم حدوث هذا التنازل أما في حالة
 على أن الشفعة مبنية أساسافمن المعلوم  إجراءات أساسيهمرورا بعده  الشفعةعلى حقه، في 

 : أوردها كالأتيوفقا للقانون المدني الجزائري فالمشرع إجراءات 

 
 . 15الصفحة ،الشفعة عملا و علما  ،نبيل إبراهيم سعد 1

 ، 357الصفحة  ،الحقوق العينية الأصلية  ،عبد المنعم فرج الصدة 2
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علان الرغبةالرسمي الإنذار  :أولا   .  وا 

الأخذ بالشفعة يجب على من يريد  من القانون المدني الجزائري على انه:" 799 المادةنص   
الذي  الإنذاريوم من تاريخ  30كل من البائع والمشتري ، في اجل  إلىيعلن رغبته فيها  أن

لاالمشتري  أوالبائع  إليهيوجهه  اقتضى  المسافة أنمده  الأجلسقط حقه ويزداد على ذلك  وا 
  " ذلك الأمر

 إنذار إلىبموجب توجيه  الإعلانالمشرع الجزائري علق  المادة أنح من خلال هذه يتض 
إعلان الرسمي ومن ثم  الإنذارعن  أولاالمشتري وعليه سنتكلم  أوالشفيع من طرف البائع 

 .الرغبة 

 : الرسمي الإنذار  - 

وعدد ما تنفتح  الإجراءاتمشرع الجزائري كل من البائع والمشتري اتخاذ هذه  ألزملقد  
به بغرض اختار الشفيع بوقوع البيع، الذي يجوز فيه حتى يتمكن الشفيع  إجراءات الشفعة

المشتري و يكفي  أو البائع  أمايوجه  الإنذاررغبته فيها، ولا فلا وهذا  أمره فإذا أعلنمن تدبر 
واحد منهم و يجب  كل الإنذار إلىيوجهه احدهما في حالة تعدد الشفعاء ،وجب توجيه  أن
المكتوب لا يكفي  أوالشفوي  فالإنذاررسميا على يد محضر قضائي ، الإنذاريكون هذا  أن
واجب لمن لقانون المدني الجزائري على البيانات ا 800لم يكن رسميا .كما نصت المادة  أن

 . الرسمي الإنذارذكرها في 

 : الرغبة إعلان -

حيث  ،إليهالرسمي  الإنذاربمجرد وصول  بالشفعةذ يعلن رغبته في اخ  أنيجب على الشفيع 
بعقد  الإعلانيحدث هذا  أنمن قانون المدني الجزائري على انه:" يجب  801 نصت المادة

لاكتابه الضبط   رسمي يعلن عن طريق كان هذا تصريح باطلا ولا يحتاج به ضد الغير  وا 
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 أيضا أنوله  إنذاره ولو قبل الأخذ بالشفعةيعلن رغبته في  أنشفيع للو  . كان مسجلا" إلا إذا
   . إعلان الرغبةمقام  العريضةوبهذا تقوم  ،المحكمةويودع الثمن بخزنه  الشفعةيرفع دعوى 

ما انذر الشفيع  الشفعة إذا حق الشفيع في  يسقط و  لإعلان الرغبةهناك وقت محدد  ولكن 
ذا  ،الإنذاريوم من يوم  30لال يعلن رغبته خ  أنفعليه  الشفعةبوقوع  من طرف  لم ينذروا 
 أشهر 4يعلن رغبته خلال  أنيوم بوقوع البيع فعليه  30خلال  المشتري بوقوع البيع أو البائع 

وفي حاله لم  الحالة،المشرع الجزائري لم ينص على هذه  أنمن وقت تسجيل البيع، مع العلم 
من تمام العقد البيع وهذه  سنه 15غبته خلال يعلن ر  أنينظر الشفيع ولم يسجل البيع فله 

 . هي مده التقادم

 .الثمن ورفع الدعوى إيداعثانيا:    

الأخذ يعلن الشفيع عن رغبته في  أنفبعد  إجراءات الشفعةمن  المرحلة الثانيةوتعد هذه     
 الشفعةوفي الميعاد الموحد حتى لا يسقط حقه في  الإجراءاتيباشر باقي  أنعليه  بالشفعة
 :وهما كالتالي إجراءينعلى  المرحلةهذه  و تشتمل

من القانون المدني الجزائري  2 الفقرة 802 المادةنص   :المحكمةالثمن بخزنه  إيداع  -1-  
 الأكثريوم على  30ثمن البيع والمصاريف بين يدي الموثق خلال  إيداععلى انه:" يجب 

فان لم يتم   اشرف  قبل رفع الدعوى الإيداعيكون هذا  أنبشرط  بالشفعةن تاريخ التصريح م
  ."الشفعةعلى الوجه المتقدم سقط الحق في  الأجلفي هذا  الإيداع

 بالرغبة بالأخذ بالشفعةيوم من تاريخ التصريح  30لدى الموثق خلال  إيداع الثمنوجب  
من  2 الفقرة 801 المادةاريف حسب ما نصت عليه الثمن والمص الإيداعيتضمن  أنويجب 

 . 1القانون المدني الجزائري

 
 . 37الصفحة  ،الشفعة بين الشريعة و القانون  ، عيشور علي  -1
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 رفع الدعوى:   -2-

على البائع  الشفعةالمدني الجزائري:" يجب رفع دعوى  من القانون 802 المادة نص
 الإعلانيوم من تاريخ  30 اجلفي دائرتها العقار في  أمام المحكمة الواقعةوالمشتري 

لا 801 المادةالمنصوص عليه في      ."سقط الحق وا 

 الأخر على كل من البائع والمشتري ورفعها على احدهما دون  الشفعةدعوى  ترفع إذا   
مهما تعدد في  البائع والمشتري والشفيع ، فيلزم لقبولها اختصامالشفعةسقوط حق  إلىيؤدي 

ى دعو  أنميع حقوقه والتزاماته، كما الشفيع يحل محل المشتري في ج أنجميع مراحلها ،ذلك 
لان الشفيع يطالب بملكيه العقار المشفوع فيه كسب من  العينيةتعتبر من دعوى  الشفعة

 الشفعةفي نظر في الدعوى  المحكمة المختصةوعلى هذا فان  الشفعة، وهو أسباب الملكية
من قانون المدني  802 المادةهي محكمه الواقع في دائرتها العقار المشروع فيه حسب 

 .الجزائري

الأخذ في  إعلان الرغبةيوم من تاريخ  30ترفع خلال  أنيجب  ى الشفعةدعو  أنكما   
يوم على  أخرالحساب من  آخر يبدأالبائع في يوم والمشتري في يوم  إعلانتم  فإذا،بالشفعة

لا  ،الإعلانيوم من تاريخ  30لا يتجاوز ميعاد  أن وقد يرفع  الشفعةسقط الحق في  وا 
متعددين لعدم علمه بهم ،  واكان  الأخر إذاعلى بعض البائعين دون البعض  ىالشفيع دعو 

 16العليا في قرار لها الصادر في أقرته المحكمةولو بعد فوات الميعاد القانوني وهذا ما 
 .186433م الملف رق  1999جوان

 : الشفعةالحكم الفاصل في دعوى  

نه:" يعتبر الحكم الذي يصدر نهائيا أمن القانون المدني الجزائري على  803 المادة تنص
 ." بالشهر العقاري المتعلقةبالقواعد  الإخلاللملكيه الشفيع دون  سندا بثبوت الشفعة
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يعتبر سندا لملكيه الشفيع العقار المشروع فيه  الشفعةوبالتالي فان الحكم النهائي بثبوت  
عقد مع البائع ويجب على الشفيع تسجيل الحكم وشهره  إبراموعليه فان هذا الحكم يغنيه عن 

أقرته وهذا ما  الملكية العقاريةمضمونها بالشهر تنتقل  793 المادةوفقا ما نصت عليه 
 .30840الملف رقم  1994فيفري  07لعليا في قرار لها في قرار لها الصادر في ا المحكمة

يعتبر الحكم الفاصل في دعوى الشفعة حكما كاشفا على حلول الشفيع محل المشتري فهو  
 .التعاقد لمصلحه الشفيع بصحةحكم  بمثابة
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 المبحث الثاني : تصرف الشريك منفردا في جزء مفرز من العقار الشائع 

يقل عنها. وذلك  أو قد يقوم الشريف بتحديد جزء معين من المال الشائع يعادل حصته فيه 
الغير  إلىالشركاء، ثم يقوم بتصرف في هذا الجزء   باقي إلىمن تلقاء نفسه ودون الرجوع 
 ؟لة الحافما هو حكم التصرف في هذه 

كان التصرف  إذامن القانون المدني الجزائري على انه:"  714 المادةمن  الفقرة الثانيةتنص 
في نصيب المتصرف ،  القسمةهذا الجزء عند   ا على جزء من المال الشائع ولم يقعب صن م

  متصرف بطريق آل إلى الجزء الذي إلىمن وقت التصرف  إليهانتقل حق المتصرف 
المتصرف لا يملك  أنل هكان يج  إذا التصرف ، إبطالالحق في  إليهالمتصرف  ،القسمة

 ."ةمفرز  العين المتصرف فيها

التي يكون فيها  الحالة الأولىوجب التمييز بين حالتين، المادة القانونيةمن خلال هذه   
يكون فيها  التي الثانية والحالةالشريك المتصرف يملك المبيع مفرزا ، أنيعتقد  إليهالمتصرف 
، سنتطرق للحالتين موضحتين من خلال شائعةالبائع يملك المبيع  أنعلى  إليهالمتصرف 

 .المطلبين التاليين

 المطلب الأول : حكم جهل المشتري أن البائع يملك المبيع مفرزا .

في العقار الشائع يحدد جزء مفردا من ك الشري  أنمؤدي التصرف في جزء مفرز، هو  إن 
، القسمة  في نصيبه بعد ز سيقعهذا الجزء المفر  ا أنالعقار الشائع بمقدار حصته متوقع

احدهما بتحديد جزء  فيقوم  النصف في الشيوع، أرضا بنسبةشريكين يملكان  أنومثال ذلك 
 لفائدة على التصرف فيه  تشكل حصته بمقدار النصف، فيقدم أنهاعلى  تلك الأرضمن 

 جعل بان البائع يملك الجزء المبيع مفردا في العقار الشائع،ي الأخيروهذا  ،آخرشخص 
لابد من تبيان حكم تصرف الشريك في جزء من العقار الشائع في حاله  ولتبيان حكم ذلك
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عقار الشائع و بعد قسمة الك يملكه، وحكم ذلك قبل ي الشر  أنل هالتي يكون فيها المشتري يج 
 .قسمته

 المشتري أن البائع يملك المبيع مفرزا قبل القسمة . الفرع الأول : حكم جهل 

فيما   الحقيقةعلى خلاف  الأمروقع في الغلط بتوهمه  الحالةفي هذه  إليهالمتصرف فيكون 
في الشيء  الجوهريةجانب الغلط في صفه  إلىيتعلق بصفه مؤثره في الشخص المتعاقد 

 .من عيب الغلط دتهإراشاب ا العقد لم المطالبة بإبطالويجوز له بالتالي 

، فانه لا يحكم النيةالعقد للغلط بما يتعارض مع حسن  إبطالعدم جواز  قاعدة علىا وبناء  
بالجزء أخر سبب  المتصرف بمقتضى القسمة أو لأيك ي اختص الشر  إذاببطلان العقد 

  . المشتاعين لهذا التصرف صدر قرار من سائر الشركاء أو  المفرز المتصرف فيه،

نماالعقد  بإبطالكما يجوز للمشتري لا يطالب     100 المادةيجيزه حسب ما ورد في نص  وا 
، وتستند بالإجازة الصريحة أو الضمنيةالعقد  إبطالمن القانون المدني بقولها:" يجوز حق 

المشتري العقد  أجازما  فإذا بحقوق الغير". الإخلالتاريخ الذي تم فيه العقد دون  إلى الإجازة
ويكون حكمه حكم البيع الذي صدر لمشتري غير واقع  للإبطالصحيحا و وغير قابل  أصبح

 .الشريك البائع يملك المبيع شائعا وليس مفرزا أنمشتري يعلم  أو في الغلط،

يقدم  أنوما بعدها من القانون المدني، على  81 المادةالنصوص عليها في  العامةللقواعد   
القضاء المقارن الذي اخذ  القسمة والنتيجةغير ملزم بانتظار  القسمة لأنهذلك الطلب قبل 

 .1  المشتري كان علما بحاله الشيوع أنالقائل ببطلان البيع طالما لم يثبت  بالرأي

ك ي الشر  أنكان المشتري يعتقد  إذافي حاله ما  إليه أنمن خلال ما تطرقنا   ويستنتج    
      :كالأتي حلين وهما أمامفانه يكون  القسمةالبائع يملك المبيع قبل 

 
 .870الصفحة ،8المجلد ،حق الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري  -1
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لو  لأنهالعقد الذي بموجبه تم تصرف لوقعه في الغلط الجوهري ، المطالبة بإبطال :أولهما -
على هذا التصرف وهي صفه جوهريه  أقدمكان على علم بان بائع لا يملك المبيع مفرزا، لما 

 81 المادةفي  العامةجتها حسب القواعد ي ونت القسمةفي محل البيع، وانه غير ملزم بانتظار 
 .قانون المدني وما بعدها

إتمام فقته على ذلك وموا صراحة بإعلانالتصرف  بإجازةيقوم المشتري  أن :ثانيهما -
نه لا يجوز له بعد ذلك إر ومن ثم فهالتسجيل والش بإجراءاتضمنيا بقيامه أو البيع، إجراءات

خذ حكم البيع الصحيح، الصادر لمشتري يقر بان بائع يملك أالبيع الذي  المطالبة بإبطال
ون من قان  100 المادةفي  العامةالقواعد حسب ما نصت عليه وليس مفرزا،شائعا المبيع 

 .المدني الجزائر

 الفرع الثاني : حكم جهل المشتري أن البائع يملك المبيع مفرزا بعد القسمة . 

يكون في  عقار الشائعالالبائع يملك المبيع مفرزا، بعد قسمه  نيجهلأكون المشتري  إن 
 : الصورتين إحدى

 : الجزء المفرز المبيع يقع في نصيب الشريك البائع -أ-

إتمام يتحقق الاعتقاد المشتري، وبذلك يخلص له الجزء المشتري بعد  الحالةوفي هذه  
، حين لا يجوز بالمحافظة العقارية، تسجيل وشهر الأماكن العقاريةبنقل  الإجراءات الخاصة

البائع يكون قد نفذ العقد على الوجه الذي قصد   أن، ذلك  العقد بالغلط المطالبة بإبطالله 
الجزائري على انه:" ليس  المدنيةمن قانون  85 المادةالمشترين، وذلك من نصت عليه  إليه

ويبقى  النيةيتمسك به على وجه يتعارض مع ما يقضي به حسن  أنغلط   لمن وقع في
 ."ادا لتنفيذ العقداستعد الأخراظهر الطرف  قصد إبرامه إذاملزم بالعقد، بالأخص

، وهي التي يقع فيها الجزء المفرز المبيع في الصورة أو الفرضيةوبذلك نقول انه في هذه    
وذلك بتحقيق الهدف من  أي إشكاللا يطرح  أن الأمر،القسمةنصيب الشريك البائع بعد 
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 أنلا يستطيع ملكيه الجزء المبيع وذلك لتسليمه للمشتري الذي   تنفيذه من نقل بإمكانيةالعقد 
 .العقد لآجل إبطاليحتج بالغلط 

 : الجزء المفرز لا يقع في نصيب الشريك البائع  -ب-

، فان القسمةلم يقع الجزء المفرز المبيع من العقار الشائع في نصيب الشريك البائع بعد  إذا -
العقد  بطالإاعتقاد المشتري بان الشريك تملك هذا الجزء مفردا لم يتحقق ، وبالتالي يجوز له 

لم  إذا،بأنهبعض الفقه يرى  أنسلفا غير  رأيناهعلى النحو الذي  العامةللغلط تبقى للقواعد 
فان المشتري لا يجبر على  القسمةيقع جزء المفرز المبيع في نصيب الشريك البائع بعد 

على  أو إبطالهطلب فسخ العقد  جاز لهالذي وقع في نصيب البائع ومن ثم، الأخرقبول 
 .1 بيع ملك الغير أحكامغير مالك وتطبق في ذلك  من انه صدر أساس

في   من قانون المدني الجزائري 714 المادةولكن حسب ما هو منصوص عليه في نص   
وبالتالي ينتقل حقه  إذا أجازه،التي تعطي للمشتري حق الخيار في قبول البيع  الثانيةفقرتها 

له من وقت البيع لا من  مالكيعتبر  أيرجعي  بأثر ، بائعفي الجزء الذي وقع في نصيب ال
 نتيجةالبيع بسبب الغلط الجوهري الذي وقع فيه  بإبطاليطالبه  أن، كما له القسمةوقت 

القضاء  الإشارة إلى أنر داعتقاده بان الشريك البائع الذي يملك الجزء المبيع مفرزا، وتج 
نه مفرزا وتوفرت ألجزء المبيع الذي اشتراه على حاز المشتري ا إذاالمقارن استقر على انه 

سنوات في القانون  10للتقادم المكتب القصير والمحدد ب  ألمقرره لاسيما الحيازةفيه شروط 
،  المدني الجزائري، فانه يمكن تملكها لتوفر سبب الصحيح وهو عقد البيع)سند صحيح(

في الشخص المشتري  النيةالصادر له من الشريك الذي لا يملك المبيع مفرزا ولا توفر حسن 
 .2حصصهم من تحت يده استردادالحق في  لا يكون لباقي الشركاء الحالةالحائز، وفي هذه 

 
 .876الصفحة ،8المجلد ،حق الملكية ،الوسيط في شرح القانون المدني  ،عبد الرزاق السنهوري  -1

 . 42الصفحة ،2004الطبعة ،الملكية الشائعة  ،أنور طلبة   -2



 الفصـــل الأول
 

43 
 

 .البائع لا يملك المبيع مفرزا الشريكالمطلب الثاني: حكم علم المشتري 

والذي  المتصرف له، لفائدةجزء مفرز من العقار الشائع  أو تصرف الشريك في حصته  إن  
نمايعلم بان الشريك البائع لا يملك المبيع مفرزا   أنيملكه شائعا، متوقعا على غرار البائع  وا 

تخلص ملكيه المبيع  أن، يترتب عنه القسمةالمبيع سوف يقع في نصيب الشريك البائع بعد 
ط وبالتالي فانه ، ولا يكون المشتري بذلك واقع في الغلللقسمةالكاشف  الأثرللمشتري بفضل 

 القسمة أو كان التصرف صادرا قبل  إذايختلف بين ما  ،إن الأمرالتصرف بالإبطاللا يحتج 
 :في الفرعين التاليين  فرضيتينإلى السنتعرض  فإننابعدها 

 .الشريك البائع لا يملك المبيع مفرزا أن: حكم علم المشتري الأولالفرع  

من قانون المدني الجزائري لم تبين الحكم في  714 المادةمن خلال ما سبق ذكره في نص    
، معتقدا القسمةالتي يقوم فيها الشريك بتصرف في جزء مفرز من العقار الشائع قبل  الحالة

واكتفى المشرع بتبيان حكم التصرف بعد قسمه  القسمةبان ذلك سوف يقع في نصيبه بعد 
 .العقار الشائع

عمالهو   باع الشريك في الشيوع جزء مفردا في العقار  إذا، فانه الإطارفي هذا  العامةلقواعد  ا 
في العقار  الشائعة، فانه قد باع ما يملك وما لا يملك ما يملك هو حصته القسمةالشائع قبل 

 .وما لا يملك هو حصص سائر الشركاء في الشيوع

 الأثرعن طريق  إليهالمتصرف والمتصرف  التصرف يقع صحيحا في ما بين أو وهنا البيع   
، ولكنه في الوقت نفسه يكون التصرف غير نافذ في حق سائر الشركاء في للقسمةالكاشف 

باع  أو في الجزء المفرز محل البيع، لان الشريك البائع تصرف  الشائعةما يتعلق بحصتهم 
في  إرادتهعلى  التأثيرمن شانه  الذي المشتري ليس واقعا في غلط جوهري لانما يملك و 

 بالنسبة إلى حصةعلى التعاقد لا  أقدمبالغلط لما   قبول التصرف، بمعنى لو كان على علم
البيع في  أنالسائر الشركاء في الشيوع في الجزء المفرز محل البيع بحكم  أو حصةالشريك،
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البيع الواقع على حصص الشركاء يختلف عن بيع  أنر ذلك هو بيع ملك الغي  الحصةهذه 
وتعتبر  القسمةفي نصيب الشريك البائع عند  الحصةتقع تلك  أنملك الغير كونه يحتمل 

 .باع ملك الغير أو ، وعندها لا يكون قد تصرف للقسمةبذلك مملوكه بفضل الكاشف 

جزء يكون قد ارتضى شراء ما  البائع لا يملك كل  أنالمشتري هو يعلم  بالإضافة إلى أن 
بين  لك يكون البيع صحيحا ونفذا فيما، وبذالقسمةبعد  الشائعةالبائع  حصةعليه  سترتكز

 . محل البيع زالبائع والمشتري في كل الجزء المفر 

المشتري حقهم في  أنكر عليهمما  إذاسائر الشركاء على الشيوع  أو نه يجوز للشريك أ غير  
يطالب عن طريق دعوه الاستحقاق أو يطالب  أنفي الجزء المفرز المبيع  الشائعةحصتهم 

 .في الجزء المفرد المبيع الحصة الشائعةهذه 

حد الشركاء في الشيوخ لجزء أعن  يجيز البيع الصادر أويقر  الأخر أنكم يجوز للشريك  
وتتحقق بذلك  حصة الشائعةنافذا في حقه في  وبذلك يصبح البيع في العقار الشائع، مفرز

 .بالمحافظة العقاريةالتسجيل والشهر  إتمام إجراءاتملكيه الجزء المفرد المبيع للمشتري بعد 

 .القسمةالبائع لا يملك المبيع مفردا بعد  أنالفرع الثاني: حكم علم المشتري  

يقع الجزء المفرز المبيع في نصيب أما هذا فمكن أن يتحقق بأحد الاحتماليين ،أولهما أن 
الشريك البائع وعند إذن يكن الشريك قد أدى ما عليه ، و بالتالي لا يطرح أي إشكال ،أما 
الاحتمال الثاني هو أن يقع في نصيب الشركاء الآخرين في الشيوع ، في هذه الحالة الأصل 

ذي آل إلى الشريك البائع و ، الر المشتري على قبول الجزء المفرزأن القواعد العامة لا تجب
 هو الجزء الذي لم يكن محلا للبيع ، و من حقه أن يطالب بفسخ العقد أو يبطله .

من القانون المدني الجزائري المذكورة سلفا ،أقرت بحكم خاص  714غير أن أحكام المدة 
نصيب بذالك ، و جاء في معناها أن ملكية الجزء المفرز الذي لم يكن محلا للبيع ووقع في 

البائع بعد القسمة تنتقل إلى المشتري ، ويحل بذالك هذا الجزء المفرز حلولا عينيا محل 
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الجزء المفرز الذي كان محلا للبيع ،ذالك تأسيسا على أن المشتري ، و هو يعلم أن البائع لا 
يملك كل الجزء مفرزا ، يكون قد قبل مسبقا شراء ما سترتكز عليه حصة البائع الشائعة بعد 

 القسمة .
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 . ثالث: تصرف الشريك منفردا في العقار الشائع كلهألالمبحث 

حصة شائعة تصرف الشريك في المال الشائع.على انه قد ينصب على  أنتحدثنا فيما سبق 
 . على جزء مفرز من المال المملوك على الشيوع أو 

نقوم بالحديث عنه في هذا ،وهو ما 1وقد ينصب تصرف الشريك في كل المال الشائع  
من خلال تصرف الشريك في كل المال الشائع في القانون المدني الجزائري   الموضوع،

 .والمصري واللبناني

ك حكم تصرف الشري إلى لا المشرع الجزائري ولا المصري ولا اللبناني  انه لم يتعرض إلا  
عتبار ذلك بدا بتطبيق القواعد إلى إلبعض الشراح  أدىمنفردا في كل المال الشائع، مما 

من القانون المدني  2الفقرة  714الماده أحكامالقول بتطبيق  آخرون إلى، فيما ذهب العامة
لفظ  أوردالمشرع  أنبتصرف في جزء مفرز من العقار الشائع ، بحجه  المتعلقةالجزائري،

 .يفوقها أنفيجوز ،يشترط مساواة هذا الجزء لحصته الشائعة  أن"جزء" دون 

 .: حكم تصرف الشريك منفردا في العقار الشائع كلهالأولالمطلب  

لتصرف حكم الصحيح البحث عن السلفا ومناقشتها وجب  صحة الآراء المذكورةمن  للتأكد 
حكمه اتجاه طرفي التصرف وكذا  إلى دراسة التطرق   في كل العقار الشائع لذا وجبالشريك 

 .عن الثانيالأول اتجاه الشركاء الاختلاف 

 . حكم تصرف الشريك في كل العقار الشائع بين طرفيه  :الأولالفرع  

ا اتجاهين وهم إلىحكم تصرف الشريك في العقار الشائع  مسألةفقهاء القانون حول  ذهب   
 :كالأتي

 
  ،دار الجامعة الجديدة ،في الفقه الإسلامي و القانون دراسة مقارنة  الملكية العقارية الشائعة ،احد فلاح عبد البخيت  -1

 .160الصحة  ،2012،درية نالإسك
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المتصرف، ومن غير المالك  حصة: تصرف الصادر من المالك بقدر الأولالاتجاه  -أ- 
 . 1بقدر حصص الشركاء

في جزء مفرز منه  أوتصرف في كل المال الشائع، الشيوع إذاو الذي يرى بان الشريك على  
يزيد عن حصته، فانه يكون قد تصرف في ما يملك بقدر ما يوازي حصته، وفيما لا يملك 

بين طرفيه في كل المال  نافذ، سيكون صحيحا الآخرينحصص الشركاء   بقدر يوازي
علم كان الغير على  إذا  ،إليهلمصلحه المتصرف  الإبطالالشائع ، غير انه يكون قابل 

يعتبر واقعا في  لأنهالغلط  أساس، وذلك على ةملكيه المتصرف مفرز  أنع واعتقد الشيو  ةحالب 
 .الغلط، في صفه جوهريه في الشيء المبيع

 سواء أكانالتصرف في ملك الغير، أساسفي ما يعادل حصص باقي الشركاء، على  أو  
ن المدني من القانو  104 المادةما تنص عليه  مراعاةغير عالم به، مع أو عالما بالشيوع 

 .من قانون المدني المصري 143 المادة، التي تقابلها 2الجزائري

 كاملةتمكن المتصرف من تحصيل ملكيه المال الشائع  إذا للإبطالقابليه التصرف  لوتزو  
عليه  ، تختص بجزء مفرز فقط فان تصرف يستقروتمت القسمةذلك من لم يتمكن  أما إذاله،

قائمه ، وقد كان لهذا الاتجاه جمله من  الإبطالحلول العين وتبقى قابليه  أساسنهائيا على 
 :الانتقادات منها

لا يكون  الأول أنبين ملك الغير وملك على شيوع، لان مقتضى  التسويةتستحيل   -
 لم المتصرف مالك  إذا ،الحالة الثانيةالمتصرف مالكا للمال المتصرف فيه، وهو ما يخالف 

 
 . 879الصفحة ،المرجع السابق ، المجلد الثامن ،الوسيط في شرح التأمينات الشخصية و العينية  ،عبد الرزاق السنهوري  -1

إلا إذا تبين هذا   ،فهذا الشق وحده هو الذي يبطل ،ابلا للإبطال تنص على انه :" إذا كان العقد في شق منه باطلا أو ق -2
 فيبطل العقد كله "، العقد ما كان ليتم بغير الشق الذي وقع باطلا أو قابلا للإبطال 



 الفصـــل الأول
 

48 
 

نماانه لا يملكه وحده، الأمرما في  ةغاي يتصرف فيه  لهم نفس  آخرونيشاركه فيه ملاك  وا 
 .1الواجبات والحقوق التي يتمتع بها

الذين يمنحون باقي الشركاء  أنصارهبعض  إليهيناقض ما ذهب  رأيتسليم بمنطق هذا إن ال -
بيع ملك الغير، في حين تقضي قواعد هذا  أساستصرف شريكهم على   إبطالحق طلب 

لا يقرون لهم  الأخرفقط، وهو ما جعل البعض  إليهللمتصرف  الإبطالبمنح حق  الأخير
 . بذلك ويمنحونهم حق الاستحقاق فقط

  المادةلا ينسجم ما حكم التصرف في جزء مفرز من المال الشائع النصوص عليه في    -
الجزائري التي تجهز التصرف في جزء مفرز، دونما اشتراك  من القانون المدني 2الفقره 714

التي يملكها المتصرف، قد تزيد عنها ولا يوجد  للحصة الشائعةالجزء المتصرف فيه  لمساواة
 .2الحالةما يوحي بعدم تطبيقها في هذه  المادةفي 

للحد من تجاوز  كوسيلةبعدم نفاذ التصرف في مواجهه الشركاء  الرأيهذا  أنصارلقد سلم  -
 والمسالة صحيح،  التصرف أنوفي ضوء هذا يمكن القول   الشريك المتصرف لسلطاته،

تتعلق بنفاذه لا بانعقاده، فهو صحيح تتصرف في مال الشائع وليس في ملك الغير، لكنه 
 .غير نافذ في حق الشركاء

تعطي حق طلب  الأنهمن القانون المدني الجزائري، 2الفقره 714 المادةيتعارض مع نص  -
المشرع لا يعتبر التصرف تصرفا في ملك  أنالغلط، مما يدل على  أساسعلى  الإبطال
   .الغير

لعدم تنظيم المشرع لحكم هذا  العامةتطبيق القواعد  ضرورةيرون  الرأيهذا  أنصاركان  إذا -
 .بالشيوع العامة المتعلقةيخالف القواعد  أنالتصرف، فان هذا لا يجوز 

 
 . 173الصفحة  ،المرجع السابق ،الوجيز في أحكام القانون المدني ،حسن كيرة  -1

 . 146الصفحة ،المرجع السابق ،نبيل إبراهيم سعد  -2
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رأي تبني  إلىمال بعضهم  فيماغالبيه الشراح  الرأيثره الانتقادات، فقد مال لهذا ورغم ك 
     .أخر

الاتجاه الثاني: تصرف صحيح في كل المال الشائع بين طرفين، وغير نافث في  -ب-
 .1مواجهه الشركاء

في جزء مفرز يفوق  أو منفردا في كل المال الشائع  عتصرف الشريك على الشيو أن يرى  
، لصدوره إليهفذ بين المتصرف والمتصرف االتي يملكها تصرفها صحيحا ون  الشائعةحصته 

به محكمه النقض  أخذتمن المالك، ولا يمكن اعتباره صادرا من غير المالك، وهو ما 
تج عن جهله بعدم تملك الغلط النا أساسعلى  للإبطال، غير انه يكون قابلا المصرية

 إليهوما ذهبت  العامةالشريك المتصرف للعين المتصرف فيها مفرزه، وذلك مقتضى قواعد 
 .من القانون المدني الجزائري 2الفقرة 714 المادة نص

وبعدها ما لم يتمكن المتصرف من تحصيل ملكيه المال الشائع  القسمةوتبقى كذلك قبل  
والقول  للإبطالنافذا، وانتفت قابليته  اتصرف صحيح ر التقتم ذلك اس فان له وحده، خالصة

عالما بالشيوع، فلا  إليهكان اثر المتصرف  أما إذا،النيةحسن  مبدأبعكس ذلك يتنافى مع 
لانتفاء الغلط وحتى لو لم يتمكن متصرف من تحصيل ملكيه  للإبطاليكون التصرف قابل 
، و مرجع ذلك انه كان على القسمةبجزء مفرد منه فقط بموجب  ختصا  المال الشائع كلها و 

رادته،أمرهمن  بصيرة رضائه بما يقع في نصيب المتصرف، ولو كان جزءا  إلىتجهت إقد  وا 
 .فقط

لم أو الغلط،علم بذلك  أساسعلى  للإبطالبعض الشراح يرفضون قابليه التصرف إن غير   
فليس  عكان عالما بالشيو  إذاالمتصرف  أنك في حيث بعدها، وذل القسمة أويعلم سواء قبل 

وسعه  أقصىيبذل  أنالمتصرف تعاهد على  أنيمكن القول  إذ،الإبطالتمت مبررا لطلب 

 
 . 214الصفحة  ،المرجع السابق   ،جمال خليل النشار  -1
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وقع  بالغلط الذيلا تتعلق  المسالةكان جاهلا بذلك فان  أما إذاالشائع كله، للتحصيل الما
نمافيه   .المتصرف فيه في نصيب المتصرفلم يقع  إذاالتنفيذ، إلى استحالةهي اقرب  وا 

الذي تبناه  إل أن الرأيبما انتقد به التصرف الشريف الجزء المفرز، ونميل  الرأيانتقد هذا   
    .المشرع إرادةومع  طبيعة الملكية الشائعةيتناسب مع  الاصوب لأنهالاتجاه الثاني هو 

 .  الشائع كله بالنسبة للشركاءالفرع الثاني : حكم تصرف الشريك منفردا في العقار 

من ذرات المال الشائع تجعل لهم  ةعلى كل ذر  الملكية الشائعةورود حقوق الشركاء في  إن
تصرف احدهم فيما كان تصرفهم صحيحا بين طرفيه  فإذاالعين،  في نفس الحقوق على نفس

التي تسبب لهم  الحالةتتعلق بتجاوزه حدود سلطته مع شركائه ،وهي  المشكلة الحقيقية،لكن 
  التساؤل عن حكم هذا التصرف في مواجهتهم؟ إلىسيقودنا  وهو ما أكيداضررا 

من القانون المدني الجزائري على انه:" كل شريك في الشيوع يملك  714 المادةتنص   
ضررا  ن استعملها بحيث لا يلحقيتصرف فيها، وان يستولي على ثمارها وا أنوله  حصة

 ".بحقوق السائر الشركاء

تقضي  ةعام قاعدة  فان المشرع الجزائري كما المصري واللبناني ،قد وضع أساسهاوعلى   
على الشيء الشائع ويترتب عليه على  التي يقوم بها الشريك منفردا أعمالبان كل عمل من 

تصرف في كل المال  إذالذلك فالشريك  ،المساس بحقوق الشركاء يكون غير نافذ في حقهم 
على المال  الحصة الرمزية الشائعةلم يقيد بمقدار  لأنهالتصرف ، طبيعةالشائع مهما كان 

عدم هذا لابد من انسحابه مع الضرر  أنالمتصرف فيه ،فيكون غير نافذ في حقهم غير 
الشريك  صةبح فيما يعادل حصص الشركاء في حين ينفذ فيما يتعلق  إلا،فلا يكون 
 . المتصرف

وحتى بعدها، حيث يستقل كل شريك بحصته  القسمةويسري هذا الحكم على التصرف قبل  
جمع أسبق  ،على ما احد الشركاء قبل القسمة أبداهمفرزه وتخلص له ملكيته خاليه من كل ما 
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  1فقره  714 المادةعدم نفاذ ليس  أساسن أكان منهم من يرى ب  إنتقريبا شراح القانون ، و 
 . من القانون المدني الجزائري

من القانون  466 المادةمن قانون المدني الجزائري التي تقابلها  197 أيضا المادةولكن  
يعتبرون  أنهمالموجبات والعقود اللبناني ومرجع ذلك   من القانون 835 والمادةالمصري ،

 . الشريك ما يملك وفي ما لا يملك  لتصرفتصرف الشريك في كل المال الشائع ا

 .الشريك في كل العقار الشائع تصرف آثارالمطلب الثاني: 

يبيعه مثلا سواء كان  شخص ما لفائدةما تصرف الشريك منفردا في العقار الشائع كله  إذا 
في  أو لا يملك العقار كله مفردا  أو الشريك البائع يملك  أنيجهل  أو يعلم  الأخيرهذا 

الشيوع، فان باقي شركاء يعتبرون من الغير في التصرف "البيع" الذي ابرمه الشريك ذالك 
حصة في حقهم باستثناء  نافذ، ولا يكون البيع الشائعفي عقار  الشائعةلحصصهم  بالنسبة
بالنسبة الحصة اء البيع ينفذ في حق باقي الشرك أنالتي للشريك البائع بمعنى  الشائعة
لحصصهم  بالنسبةالتي تعود للبائع فقط، ويظل البيع غير نافذ في حقهم  الشائعة
، الشائعةمحل الشريك البائع في حصته " المشتري  إليه "بان يحل المتصرف  وذالك،الشائعة

يعترض  أنشريك  لأيانه لا يمكن ،الشركاء ويترتب على ذلك  سائرويصبح شريكا مع 
هذا التصرف  ويأخذيدعي استحقاقها  أو البيع  بإبطاليطالب  أو ،الشائعةحصته  للمشتري في

، ذلك انه يعتبر قد تصرف فيما لا يملك القسمةمفرزه قبل  حصةحكم تصرف الشريك في 
 تتأثرالبيع فان حقوق السائر الشركاء لا  العامة لأحكاموما لا يملك، وعلي تطبيقا للقواعد 

 إلا إذا،الشائعةحصصهم  بالنسبة إلىبالتصرف مهما كان نوعه، ولا يكون نافذا في حقهم 
 .طبقا للقانون الملكيةبنقل  أثرهالتصرف ينتج  أواقروا ومتى اقروا ذلك فان البيع 

في  الشائعةفي حصصهم مثلا حق سائر الشركاء "المشتري  إليه"متصرف  إنكاروفي حاله  
 للمطالبةالعقار، فان لهؤلاء حق رفع دعوى الاستحقاق على كل من المشتري والشريك البائع 
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وذلك بموجب دعوى الاستحقاق والتي سنتعرض لها في ما  الشائعةباستحقاقهم لحصصهم 
 :يلي

 .شروط رفعها وأطرافها: مفهوم دعوى الاستحقاق و الأولالفرع 

الحق مهما كان طبيعته لا يكون له وجود قانوني، ما لم تكن هناك وسيله قانونيه تحميه  إن  
يكون له وجود مادي دون وجود قانوني،ولما  القضائية،من الدعوى  إذنفالحق من مجرد 

في الواقع العملي وعليه يمكن  القضائية وأهمهاالدعاوى  أهمدعوى الاستحقاق هي  كانت
 :  ق كما يليتعريف دعوى الاستحقا

 :تعريف دعوى الاستحقاق  -1-

عليه حق ، يقال استحق فلان كذا  الشيء لمن يصلح به وله أضافه هو لغةالاستحقاق   -
 .استوجبه

ملكه قبله بغير  بثبوتالاصطلاح الفقهي عرفه بان" الاستحقاق هو رفع ملك الشيء  أما  -
الملك الحالي"، وعرفه اتجاه  الحالية أواليد  إلغاءعوض القضاء بتقرير الملك السابق بعد 

التي يطالب فيها بملكيه  الدعوىالاستحقاق معناها المعروف هي  ىدعو :"  من الفقه بما يلي
الاستحقاق التي يرفعها الملك ضد كدعوى العقار... التي يرفعها الملك على الحائز... 

المدعى فيه  بإخراجالحكم : " أساستم تعريفها على   وفي نفس الاتجاه  الوارث الظاهر،
 ." يد المدعي بعد ثبوت السبب والشروط وانتفاء الموانع إلىمن يد الحائز  الملكية

هو انتزاع الشيء من يدي حائزه، بظهور مالكه الحقيقي ودواء الاستحقاق  إذاالاستحقاق   
  فيها بملكيه الشيء، فهي دعوى عينية يطالب المطالبةالتي يكون محلها ى هي تلك الدعو 

يرفع هذه  أنوكل مالك يطالب بملكه تحت يد الغير يستطيع   المدعي بملكيه الشيء،
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باسترجاع  إماالتي يطالب فيها المدعي  الحيازةالدعوى على الغير ،وفي المقابل هناك دعوى 
  .1الشرعيةتوفرت شروطها  الحيازة أو حماية الملكية خاصة إذا

 :شروط دعوى الاستحقاق  -2- 

 .الدعوى أطرافيين تع -

 .بكل وضوح للمحكمةوتصويرها  ىبط موضوع الدعو   -

 .تعيين المدعى فيه تعيين كافي  -

 .حقه لإثباتالحجج التي ينوي المدعي استعمالها  إلىفي المقال  الإشارة  -

 .  تعليل وقائع الدعوى  -

 . حصر المطالب التي يريد المدعي الفصل فيها  -

 . الصيغة الشرعية والقانونيةتوقيع المقال والذي يطفي عليه   -

في الموضوع فانه يخضع لقواعد  ، أماسلفا يتم قبول الدعوى شكلا  المذكورةبتوفر الشروط  
 .القضائيةواجتهادات  الفقهيةالنصوص عليها في النصوص  الموضوعيةالفصل 

 : دعوى الاستحقاق أطراف -3-

برفع الدعاوى ، حيث الاختصاص فيها لمحكمه  العامةللقواعد دعوى الاستحقاق تخضع   
 . عينيه لها طرفين المدعي والمدعى عليه دعوىموقع العقار لكونها 

 

 

 
 http //univerity life style/net ،20/12/2019 ،19:06،دعوى الاستحقاق تعريفها وشروطها  -1
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 .: المدعيأولا  -

 لأنهفي حيازته  يطالب المالك بملكيه عقار أنهو من يطالب بملكيه العقار، فلا يعقل  
لو كان المالك في  أما،أخرشخص  إلى حيازةيتطلب استحقاق عقاره عندما يخرج من حيازته 

، الملكيةيرفع دعوى منع التعرض في  أنله  الأفضلدعوى الاستحقاق هو نفسه الحائز، من 
يرفع دعوى منع  الأنسب أنقانونا كان من  المقررةالمدعي للشروط  حيازةفلو استوفت 
 . الإثباتمن حيث وسائل  أسهلواقعه ماديه وهي  أن الحيازةذلك  الحيازةالتعرض في 

 .ثانيا: المدعى عليه  -

 :الآتية الطرق  إليه بإحدىالحائز للعقار الذي وصل العقار  ةوهو عاد 

 بإرادته يأتيالمالك لعقاره  إهمال، بعد 1الالتزام  أو عن الحق  الإرادي: وهو تخلي الإهمال-
يستعده  الحالة، الملك في هذه 2يبقى العقار دون مالك أو غيره ويصبح يظهر بمظهر المالك،

 .القضاء إلىدون اللجوء 

على شيء  أو السيطرة الماديةيباشر شخص هيمنته  أنوضع اليد من طرف الغير: وهو   - 
 ةلحائز مباشر ا نيةالتي هدفها في للحيازة  خلافا  دسن  بأييبرر ذلك  أنيملكه الغير، دون 

 .الحق العيني

المالك موجود في النزاع مع الحائز في هذه  أنالغير: دواء الاستحقاق تفترض  حيازة  -
ملكيه ، لكن عمليا قد يرفع  بإثباتيجدر تجنب رفع دواء الاستحقاق حتى لا يطالب  الحالة

عن طريق الاستحقاق بذلك دعوى ضد الحائز هذا الحائز الذي ترفع عليه وى المالك دع

 
1- ;  :TOME 2 ;LECONS DE DROIT CIVIL FRANÇAIS CHABAS

VOLUME :BIENS :8EME :EDITION ;PAGE 364  
 . 1الصفحة  1998،قصر الكتاب ،المصطلحات القانونية في التشريع الجزائري   ،ابتسام قرام  -2
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، و آخرلشخص  الحيازةالتنازل عن  أوالتخلي  إلىانه علم بذلك، فيلجئ أو محضر قضائي 
   .صفته كحائز ومن ثم الحكم بعدم قبول الدعوى شكلا  يقدم دفعا بانعدام  بذلك

 الفرع الثاني : طرق إثبات دعوى الاستحقاق .

 : دعوى الاستحقاق آثار  -1- 

فانه يحكم في ،كيته لاستحقاق المدعي للعقار المدعى بمب قضي في دعوى الاستحقاق  إذا 
ذاالمدعى عليه الحائز بتسليم العقار المدعى بملكيته، بإلزامالوقت ذاته  كان المدعي عليه  وا 

  لك ودفع له الثمن،االم ابرمه مع غير،بموجب عقد بيع به  قد تحصل على العقار مطالبه 
لم يكن طرفا في العقد وليس ملزما  الأخيري الذي استحق العقار لان هذا فلا يحق للمدع

نمابالتالي بالضمان، ، تبقى 1يرجع على البائع بالثمن وبضمان الاستحقاق أنيجب عليه  وا 
هذا الحكم يطبق  أنفي ضمان البيع والمستقر عليه في الفقه  العامةلما تقضي به القواعد 

حتى ولو كان الشراء قد تم بالمزاد العلني، تنفيذا لدين ويترتب على الحكم بالاستحقاق 
 :المدعى للعقار ما يلي

  أو إتلافهلمالك العقار الرجوع على حائزه بما يتعلق بالثمار والمنتجات و هلاك العقار  -
 .من القانون المدني الجزائري 842، 834، 838حسب المواد 

والمنشات التي  أنفقهاللحائز الرجوع على مالكه في ما يتعلق بالمصروفات التي يكون قد   -
 .2من القانون المدني الجزائري 790، 784، 785، 784، 839حسب المواد  أقامهاقد 

قد  الشخصيةفي دعوى  الإثباتالطرق  تكان  إذا : دعوى الاستحقاق إثباتطرق    -2- 
الكتابة ، وهي  350 إلى 323في المواد  النظرية العامة للإثباتحددها التقنين المدني في 

 
 القانون الإجراءات المدنية و الإدارية . ،459المادة ،شروط قبول الدعوى   -1

الصفحة   ،2001الطبعة  ،عقد البيع   ،4الجزء  ،الوجيز في شرح القانون المدني الجزائري   ،أحسن قدادة  خليل احد -2
115. 
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الالتزام الذي نشا في  إلا الإثباتفان هذه الطرق لا تصلح   واليمين، والإقراروالقرائن  والبينة
الضار   والفعل والإرادة المنفردةوهي العقد  المعروفةالغير بموجب احد مصادر الالتزام  ةذم

  .القانون كمصدر مباشر أو والفعل النافع 

في الدعوى الاستحقاق فانه لا ينصب على مصدر نشوء الالتزام في ذمه الغير  أما الإثبات 
نما حق عيني  الملكية أوالتي حددها القانون على سبيل الحصر لكسب  الأسبابيرد على  وا 
، الميراث، وهذه الاستيلاءالمكتب،، التقادم الحيازة،الشفعةوهي التصرف القانوني، آخر

  29 لإحكام المادةوفقا  بالمحافظة العقاريةبموجب محرر رسمي مشهر  إلالا تثبت  الأسباب
 الملكية الخاصة العقاريةتثبت   من القانون التوجيه العقاري التي تنص على ما يلي:"

  ."1بعقد رسم يخضع لقواعد الشهر العقاري العينيةوالحقوق 

من يوم الشهر  إلا للغير بالنسبةللمتعاقدين ولا  بالنسبةليس له اثر  الملكيةانتقال  أنذلك   
 بأثرفان الشهر يسري   ،الوفاةعن طريق  الملكية، باستثناء نقل الملكيةحق  أنشاالذي  دالسن 

 رإشهاالمورد حتى ولو لم يتم  الوفاةمن تاريخ  إلى الورثةقد انتقلت  الملكيةتبر عرجعي فت 
وذلك وفق  الوفاةبعد مده معينه من تاريخ  الشهادة التوثيقية،بموجب  ألميراثيهالحقوق 
،  1975نوفمبر  12المؤرخ في   ، 74/ 75رقم  الأمرمن  16و  15المادتين  الإحكام

كل    منه :" 15 المادةالسجل العقاري حيث نصه  الأراضي وتأسيسمسح  إعدادالمتضمن 
من تاريخ يوم  إلاللغير  بالنسبةيتعلق بعقار لا وجود له  أخري وكل حق عين الملكيةحق 

يسري مفعوله  الوفاةعن طريق  الملكيةنقل  أنغير  ،العقاريةفي مجموع البطاقات  إشهارهما
 ."2العينيةالحقوق  أصحابمن يوم وفاه 

في دعوى  إطار إثبات الملكيةيكون للمدعي في  أنوبناء على ما تقدم فانه يفترض   
وقد يكون له محرر رسمي مشهر ،فقد يكون له دفتر عقاري   فرضيات، أربعالاستحقاق 

 
 المتضمن قانون التوجيه العقاري .،1990نوفمبر  18المؤرخ في  90/25القانون رقم  -1
 المتضمن إعداد مسح الأراضي و تأسيس السجل العقاري . ،1975نوفمبر 12المؤرخ في  ،74/75الأمر  -2



 الفصـــل الأول
 

57 
 

ثبت   ، وقد يكون له محرر عرفي مسجل بمصلحه الطابع والتسجيلبالمحافظة العقارية
محرر وفي مجموع  أي، يدعي ملكيه العقار وليس له وأخيرا 1971جانفي  1التاريخ قبل 

  .دعى عليه هو الحائزكون المي  الفرضيةهذه 
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الفصل الثاني : تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية منهم في العقار 
 . الشائع و قسمته

الشركاء الذين يملكون  القانون المدني الجزائري على انه:" من 720المادة لقد جاء في نص 
إلى الأسباب في ذلك  واستندإ إذاالتصرف فيه  يقرر أنمال الشائع  الأقل ثلاثة أرباععلى 
خالف من هؤلاء   ولمن باقي الشركاء، إلىقراراتهم  يعلنوا بعقد غير قضائي ، أنعلى  القوية

عندما تكون قسمه  للمحكمة، و الإعلانمن وقت خلال شهرين  إلى المحكمةحق الرجوع 
 ".كان التصرف واجبا إذاتقدر تبعا للظروف ما  أنلمصالح الشركاء، ةالمال الشائع ضار 

الشركاء  إجماعفي العقار الشائع يقتضي اتفاق جميع الشركاء، لكن قد يتعذر  رفتصإن ال 
على التصرف الضمانات  موافقةغير إعطاء الأقلية العلى التصرف في هذا العقار مع 

تصرف الشركاء مجتمعين  الأول إلىسوف نتعرض في المبحث  الأساس، وعلى هذا الكافية
تصرف اغلبيه كبيره من الشركاء في  إلىفي المبحث الثاني  سنتطرقا في العقار الشائع، كم

وفقا  الملكية العقارية الشائعةقسمه  مسألةتناول سي المبحث الثالث  أنكما  العقار الشائع،
 :للخطة التالية

 .: تصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائعالأولالمبحث  

 .المبحث الثاني: تصرف اغلبيه كبيره من الشركاء في العقار الشائع 

 .الملكية الشائعةالمبحث الثالث: قسمه  
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 .: تصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائعالأولالمبحث  

على الشيوع قد يكون منصبا على الشركاء  العقار الشائع من قبل جميع إن التصرف في 
الحالتين وجب التطرق  لدراسةينصب على جزء منه، وعليه  دقأو  العقار الشائع كله،

 : المطلبين التاليين إلى

 .الشركاء مجتمعين في العقار الشائع كلهتصرف   :الأولالمطلب  

 .المطلب الثاني: تصرف الشركاء مجتمعين في جزء من العقار الشائع 

 

 .: تصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائع كلهالأولالمطلب   

 أياتفق جميع الملاك على الشيوع، على التصرف العقار الشائع كله، في  إذافي حاله ما  
كالانتفاع  أصليمرتب لحق عيني  أو كالبيع  للملكيةتصرف سواء كان هذا التصرف ناقله 

الحيازي، وعليه سيتم التطرق  أو الرهن الرسمي كتبعي   مرتب لحق عيني أو الارتفاق  أو 
 : كالأتيذكر  السالفةلحكم كل هذه التصرفات 

 .الناقلة للملكية : التصرفات الأولالفرع  

أو كالبيع  للملكيةتصرف ناقل  ،بأيحق التصرف في العقار الشائع كله للشركاء مجتمعين 
وسنقتصر في هذا المجال على البيع بحكم انه  ،للملكيةناقل  آخرتصرف  أو أي،الهبة

 .الهبة وبعده  العمليةشيوعا واستعمالا في حياه  الأكثرتصرف 

 .بيع الشركاء مجتمعين للعقار الشائع كله  :أولا 

ة في حال ،بيع العقار الشائع كله من قبل الشركاء مجتمعين أييكون هذا النوع من البيوع، 
قسمه العقار الشائع عينيا ، وبذلك يسمى هذا  أو استحالةحاله الشيوع  إنهاءعلى  إقدامهم

يملكون عقارا في  الأشخاصومثاله: انه هناك مجموعه من  التصفيةالنوع من البيوع ببيع 
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بطلب  أو هذه سواء باتفاقهم  عالشيو  ةحال وأرادوا إنهاء  الشيوع، مهما كان سبب الشيوع
العقار ة عدد الشركاء ومساح إلى بالنظر  مستحيلةللعقار  كانت القسمة العينيةاحدهم، و 
من قيمته كما لو كان البيع كاملا، فانه في  إلى الإنقاصتؤدي  أو أن القسمة العينيةالشائع،
 أوكل شريك من ثمنه بحسب نصيبه  ويأخذيباع العقار الشائع بالمزاد العلني، ةالحالهذه 

المزاد العلني على احد  وايرس إما أنفرضيتين، وهنا نتصور،حصته في العقار الشائع 
 .أجنبيالمزاد العلني على شخص  وايرس أو الشركاء،

يدفع الثمن الراسي به المزاد حد الشركاء، فانه أفيها المزاد العلني على  افي حاله التي يرسو  
، فانه أجنبيبعد خصم مقدار نصيبه في العقار، وفي حاله رسوم المزاد العلني على شخص 

التي تترتب على التسجيل والشهر  والرسوم يكون ملزما بدفع كامل الثمن،والمصاريف
 .إلى الخزينة العموميةالتي تؤول  النسبيةوالحقوق 

، وهي الإجراءات المدنيةنظمها القانون  إلى إجراءات خاصةويخضع هذا النوع من البيوع  
التي يؤول فيها  القاعدة العامةالتي تختص بها محكمه مقر المجلس القضائي على خلاف 

، من الفقرةالأخيرة8ة الماد لإحكامتبقى   التي يقع بدائرتها العقار، إلى المحكمةالاختصاص 
 المنعقدةالاختصاص للمحاكم  ؤولالتي تنص على ما يلي:"... وي  ءات المدنيةالإجراقانون 

المجلس  أمامللفصل دون سواها بموجب حكم قابل للاستئناف  القضائيةفي المجالس 
 1...".قوائم التوزيع وبيع المشاع تسوية العقاري و الحجز :التالية القضائي في المواد

الإجراءات المتضمن قانون   ،2008  فيفري 25خ في المؤر   09/ 08قانون رقم  إنغير   
قرر  ،2008ابريل  23بتاريخ  21في العدد  بالجريدة الرسميةالصادر  الإدارية و المدنية
إلى ومنه سيؤول الاختصاص في البيع المشاع  إلى القاعدة العامةالاختصاص إعادة 

 
دار  ،دراسة مقارنة : القانونيين المصري و اللبناني  ،العقود المسماة : شرح عقدي البيع و المقايضة   ، أنور السلطان  -1

 . 306الصفحة  ،بيروت  ،النهضة العربية 
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منه ، مع  722 وفقا لأحكام المادةالتي يقع بدائرتها هذا العقار الشائع وذلك  المحكمة
 .الجريدة الرسميةسريان هذا النص الجديد يكون بعد سنه من تاريخ نشره في  أنملاحظه 

القضاء  إلىدون اللجوء  أيمن  رضائيايكون هذا البيع باتفاق جميع الشركاء  أنكما يمكن  
الكتابة شكليه  ، وبتمامأو أجنبياهذا احد الشركاء أكان شتري سواء تعاقدهم مع المب وذلك 

تمام إجراءات ، تنتقل بالمحافظة العقاريةفي التسجيل والشهر  الملكية المتمثلةنقل  الرسمية وا 
المشتري ويكون بذلك البيع صحيحا ونافذا في حق جميع الشركاء، ولا  إلىملكيه العقار 
 .تجاج بغير ذلكمنهم الاح لأييمكن بعد ذلك 

 .هبه الشركاء مجتمعين للمال الشائع كله  ثانيا: 

، وهي من التصرفات بالهبة في العقار الشائع كله  وايتصرف أنللشركاء مجتمعين  قيح 
الجزائري على  الأسرةمن قانون  202 المادةفي نص  تعرض له المشرعوقد  الناقلة للملكية

الكتابة الرسمية و قانون التوثيق من  الهبة لأحكامتمليك بلا عوض" ، وتخضع  :"أنها 
وقعت  الملكية إذافي نقل  أثرها، متى تحدث بالمحافظة العقاريةالشهر العقاري  إجراءات

 .على العقار

 ةهب لل وخلافا  ،أو إلى أجنبياحدهم  إلىمن جميع الشركاء  الهبة الصادرةوقد تكون   
كان محلها عقارا  أما إذا،إلا بالحيازة لا تتم  اع فإنهاكان محلها غير مش إذاي يعن 1العادية

من  208 المادة، بحسب نص الحيازة تغني عن و الإجراءات الإدارية مشاعا فان التوثيق 
 أوزوجه  أو كان الواهب ولي الموهوب له  إذاالجزائري التي تنص على انه:"  الأسرةقانون 

 ".الحيازة تغني عن والإجراءات الإداريةمشاعا، فان التوثيق   كان الموهوب

 
  ،2003 ،الجزائر ،دار الهومة ،إثبات الملكية العقارية و الحقوق العقارية في التشريع الجزائري  ،عبد الحفيظ بن عبيدة  -1

 . 215الصفحة 
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مجتمعين التصرف العقار الشائع كله   المشتاعين انه للشركاء الإطار إلىونلخص في هذا  
عقارات  ةلك فيها الشركاء عدت التي يمالملكية، و تجدر الإشارة إلى الحالة تصرف ناقل  بأي

ة مباني وقرروا مجتمعين التصرف في بيع قطع و  رضة أقطعن تكون أك في الشيوع،
للمشتري، سواء كان احد  ة بالنسبةلهم وتصبح مفرز  الملكية الشائعةتخرج من  فإنها،الأرض

نقل ملكيه العقار  يتأثرفيما يخص المباني فقط، ولا  شائعةوتبقى ملكيتهم  أو أجنبيالشركاء 
 .الشائعة  محل البيع بما ستفسر عنه باقي العقارات

 .تبعي من قبل الشركاء مجتمعين وأ أصليالفرع الثاني: التصرفات التي ترتب حق عيني  

 تصرف ناقل ،بأيكان للشركاء على الشيوع حق في التصرف في العقار الشائع كله إذا   
في الانتفاع  أصلياحق عيني سواء كان  أي، فانه يجوز لهم مجتمعين ترتيب للملكية 

 .حيازيا أو تبعيا كرهنه رهن رسميا  أووالارتفاق 

  :أصليترتيب حق عيني   -1-

العينية الأصلية حقا من حقوق ،على العقار الشائع كله  وايقر  أنللشركاء في الشيوع  
احد الشركاء  ه أو غير  لفائدةالارتفاق  أو ، كان يرتب حق الانتفاع الملكية عن حق  المتفرعة

 :الأتيوهذا ما سنتناوله في 

  :ترتيب الشركاء مجتمعين لحق الانتفاع على العقار الشائع كله -أ - 

من قانون المدني الجزائري على انه:" يكتسب حق الانتفاع بالتعاقد  844 المادةتونس   
لمتعاقدين ا للأشخاصيوصي بحق الانتفاع  أنبمقتضى القانون، يجوز  أو وبتقادم  وبالشفعة

 ."يوصى به للحمل المستكن أنكما يجوز  الوصيةوقت  الحياةكانوا موجودين على قيد  إذا

نماالمشرع الجزائري لم يعرف حق الانتفاع  أنيستفاد من هذا النص   حدد  وا 
يقتطع من المالك  فهو حق عيني وذلك بان الملكيةعن حق ا اعتباره متفرعوب اكتسابه، أسباب
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غير الملك، وهو بذلك يخول صاحبه آخر سلطتين الاستعمال الاستغلال وتمنح لشخص 
 .1أخرمن  وساطةبمنافعه دون  الاستفادةنه من ي تمك، و ذالك بعلى الشيءة مباشر  السلطة

ع يختلف عن حق والتتبع ومنه نقول بان حق الانتفا الأفضليةللمنتفع حق  أيضايعطي   
 المؤجرة بواسطةالذي لا يستطيع الانتفاع بالعين  ،الذي يعتبر حقا شخصياالمستأجر 

، المؤجرة   من الانتفاع بالعين المستأجرالالتزام بتمكين  عاتقهالمؤجر، الذي يقع على 
 :أهمها وبذلك فان لحق الانتفاع عده خصائص 

 رهنه رهناوبالتالي يجوز  مؤقتةمملوك للغير بصفه اليرد على العقار  أصيل  انه عيني _
 الرقبةمع بقاء ملكيه  الملكية العقاريةنقل  طبقا الأحكام التصرف فيه، ذلك  أو رسميا،

 .مملوك للغيراللحق الانتفاع بان يرد على العقار  خاصية أخرىلصاحبها وهي 

 ،من قانون المدني الجزائري 844 المادةحق الانتفاع بحسب  وأسبابوتنحصر مصادر    
والتقادم والقانون، سيكون بالعقد عندما يتم ذلك عن طريق الاتفاق عن  والشفعةفي العقد 

حتفاظ المالك ا  و  ،حق الانتفاع لصالح شخص لم يكن له من قبل الانتفاع بالعقار إنشاءعلى 
واحتفاظه  الرقبة بيع أوتفاع حق الان بيع التصرف العقاري والانتفاع بان يقدم علىبسلطة 

يكون ذلك عن طريق  أن، كم يمكن للرقبةبحق الانتفاع، فيصبح المنتفع والمشتري هو الملك 
 .وهي كلها من العقود التي يتم بموجبها اكتساب الانتفاع الهبة

بيع حق الانتفاع الملابس  إذاكسب حق الانتفاع، وذلك  أسبابمن  الشفعة أيضاوتكون  
، بالشفعة حق الانتفاع المبيع على عقاره  الرقبة أن يأخذيحق لمالك  إذبعضه، للرقبة أو 

من القانون المدني الجزائري جاءت بما  795 المادةوهو ما قررته  الملكية التامةفتخلص له 
بالثروة لمتعلق ا الأمرالتي ينص عليها  مراعاة الأحكاموذلك مع الشفعة  يلي:"يثبت حق

 :الزراعية 

 
 . 109،الصفحة  ، 2010،الجزائر ، دار الهومة،القضاء العقاري  ،حميدي باشا  -1
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 .للرقبة بعض من حق الانتفاع المناسب  أو بيع كل  الرقبة إذامالك  -

 . لأجنبي بيعه جزء من العقار إذاالشريك في الشيوع   -

 ".بعضها أو كلها  الرقبةبيعت  إذالصاحب حق الانتفاع   -

ويكون ذلك  ،لقانونكسب حق الانتفاع بنص ا أسبابيكون التقادم سببا من  أنكم يمكن   
التقادم القصير بشرط وجود سند صحيح وهو  ة أو سن  15بالتقادم الطويل المحدد ب  إما

 .الملكيةبذلك لا يختلف عن حق 

كان الموصى له قيد الحياة ،  إذاسببا لكسب حق الانتفاع  الوصية أيضاتكون  أنويمكن  
ر ديوصى بحق الانتفاع حتى للحمل المستكن وتج  أنانه يجوز  إلىوذهب المشرع 

باللغة من القانون المدني الجزائري  844 المادةانه ورد خطا مطبعي في نص  الملاحظة
بان  ، ما معنىباللغة الفرنسية  هو" متعاقبين" بحسب نص والأصح  " متعاقدين"العربية 

 نتهى حقإ إذاب، فيكون على التعاق أو أكثريوصي مالك العقار بحق الانتفاع لشخصين 
وليس من  الوصيةمن  ةحق الانتفاع جديد الذي يليه يستمد مباشر أ نش لأحدهمالانتفاع 

، مقابل يقع على عاتق المنتفع التزامات تتمثل في التقيد بالانتفاع بالعقار 1المنتفع الذي سبقه
دارته إدارةعد له وكذلك الحفاظ عليه أبحسب الغرض الذي   بالحالةحسنه وصيانته، ورد  وا 

من القانون المدني الجزائري وما  848و  847التي استلمه عليها وهو ما حددته المادتين 
 . بعدها

ذا  المتفق عليها، المدةوينقضي حق الانتفاع بانتهاء    وفي ذلك تنص  ة،محدد المدةكانت  وا 
 الأجلالانقضاء ب   على انه:" ينتهي حق الانتفاع،من القانون المدني الجزائري  852 المادة

ذاالمعين، عند موت المنتفع بزرع  الأجل ،أو عند انقضاء  ةمنتفع بها مشغول الأرضكانت  وا 

 
 . 258الصفحة  ،المرجع السابق  ،نبيل إبراهيم سعد  -1
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 أجرة إيجار الأرضيدفعوا  إنبشرط   الزرع ، إدراكحين  إلىلورثته  أو للمنتفع  قيتأب قائم 
 ". من الزمن الفترةعن هذه 

من القانون المدني الجزائري التي  853  كما ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء بحسب  
ما قد   إلىانه ينتقل من الشيء الهالك  إلاتنص على انه:" ينتهي حق الانتفاع بهلاك الشيء 

إلى الشيء  إعادةلك على االملك فلا يجبر الم أخط إلىلم يكن الهلاك راجعا  إذايقبل قيمته،
 ".لم يكن الهلاك بسببه إذاالمنتفع  إلىرجع حق الانتفاع إذا أعاده ولكنه  أصله

  ،من القانون المدني الجزائري مضمونها 848 المادةمن  الفقرة الثانيةتطبق  الحالةوفي هذه  
من  854 لأحكام المادةتبقى ،سنه  15ينقضي التقادم المسقط وذلك بعد الاستعمال لمده 

 .القانون المدني

بعض التشريعات  إليهالمشرع الجزائري وعلى عكس ما ذهبت  الإشارة إلى أندر ج ت  وأخيرا  
 الملكيةلم يميز بين حق الانتفاع كحق متفرع عن حق ،المصري ومشرع اللبناني  كالتشريع

وحق الاستغلال الذي هو سلطه مستمده من حق الانتفاع يكفي النص على حق الانتفاع 
ترتيب حق  وا بإجماعهميقر  أنانه للشركاء في الشيوع  ذا إلىوالاستعمال والسكن، ملخص ه

تقريره  ةوفي حال أجنبيشخص  أو لفائدةحد الشركاء أ لفائدةعلى العقار الشائع كله  عالانتفا
، للعقار  الشائعة بالنسبةلحصته و مالكا نه يكون منتفعا بالعقار الشائع كله أالشركاء ف لأحد

 .الشركاء جميعا هم المنتفعون بالعقار الشائعو حق الانتفاع إذا كانوا 

الذي اكتسب به هذا  دومهما كان السن  أجنبيشخص  لفائدةكان حق الانتفاع مقررا  أما إذا 
 . الرقبةالعقار الشائع  ةبملكي  ونيحتفظ يوعالحق فان للشركاء في الش

 :ترتيب الشركاء مجتمعين لحق الارتفاق على العقار الشائع كله -ب  -
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فعة حدا لمن  :" الارتفاق حق يجعلأن من القانون المدني الجزائري على  867 المادةنص ت 
لا كان  ،إنعلى مال قيترتب الارتفا أن، ويجوز آخرلشخص  آخرعقار  لفائدةعقار 

 ".يتعارض مع الاستعمال الذي خصص له

مملوك  آخر،عقار  ةلجعل العقار ما في خدمس انه كر ،ولا يتصور في غير العقارات ذلك  
فان حق الارتفاق يمتاز بعده خصائص  الأساسلسبب الحصر، وعلى هذا  آخرلشخص 

 :أهمها

على   السلطة المباشرةفهو الذي يخول لصاحب العقار المرتفق ،نه حق عيني عقاري أ   _  
كان و مرتبط بدوام العقارين المرتفق والمرتفق به ممل لأنهوهو حق دائما   العقار المرتفق به،

الشرعيين تبعا للعقار  إلى الورثةيورث  أنيمكن  قمالكين مختلفين،وحق الارتفا أو شخصين ل
 .1من القانون المدني الجزائري 868 ةالمادوملحقاته، وهذا من نص عليه 

العقار على عقار ة حق عيني عقاري يترتب لمصلح،وعلى ضوء ما تقدم فان حق الارتفاق  
 أو العقار المخدوم، ويسمى الثاني بالعقار مرتفق به  المترفق أو بالعقار  الأولويسمى  آخر

 أو المجرى  أو الشرب  أو الحق في المرور   إلىحق الارتفاع  صرفوين   العقار الخادم،
ويتبع حق الارتفاع العقاري مرتفق به ويكون من ملحقاته عند التصرف فيه، ينتقل  ،2الصرف 
ما تم  أما إذاالانقسام، ذكره في العقد ولا يقدر الحاجة إلىدون  إليهالمتصرف  إلىمعه 

مملوكا على الشيوع لعدة  رالعقاهذا  أجزاء أو إذا أصبحمرتفق على ال العقارفي  التصرف 
، في ظل الارتفاق على مكان عليه و ويمتنع على الملاك الجدد للعقار المرتفع  أشخاص
المرجو   عالانقسام لانتفاء ذلك مع الانتفاتأبى فيما بينهم لان طبيعته ق للارتفا القسمةطلب 
 . منه
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رض اكان ذلك لا يتع الدولة إذابمعنى ملك ،عام المال العلى  الارتفاقيترتب  أنكما يجوز 
من القانون المدني  868 المادةت دمع الاستعمال الذي خصص له هذا المال ، وقد حد

حق  أينش  يكسب بها حق الارتفاق بنصها على ما يلي:" أ أوالجزائري مصادر التي ينش
 إلاانه لا يكتسب بالتقادم  ،إلا يكتسب بعقد شرعي للأمكنة أو الارتفاق على الموقع الطبيعي 

 ".بما فيها حق المرور الظاهرةالاتفاقات 

، ويستفاد مما سبق الأصليبالتخصيص من المالك  الظاهرةتترتب الارتفاقات  أنكم يمكن    
حق الارتفاق هي التصرف القانوني كالعقد وكذلك التخصيص من المالك   مصادر أن

 الحالة المادية أووالميراث ، وكذلك ما تفرضه  ةالظاهر والتقادم في الارتفاقات  الأصلي
أو الهبة أو ، ويكون التصرف القانوني صادرا لحق الارتفاع كالبيع للأمكنةالموقع الطبيعي 

 . القانونيةوغيرها من تصرفات  الوصية

بائعه  الأولمرتفق ، فيكون حينها الفيقرر مالك العقار المرتفق به ارتفاقا لمصلحه عقاره   
القانوني المنشئ لحق   له، يلتزم بدفع الثمن ويخضع التصرف  تفاق والثاني مشتريار الالحق 

كان يتعلق بالموضوع، فيخضع  إذاالتي تتطلب في التصرف  الإجراءاتنفس  إلىالارتفاع 
حق الارتفاق اعتبارا من  إليهويكتسب المتصرف  بالمحافظة العقاريةوالشهر  إلى الكتابةالبيع 

حق  أقبل شهره فلا ينش أما و يصبح حق الارتفاق من ملحقات العقار المرتفق، تاريخ الشهر
المرتفق بهذا باع  مالك العقار أنللغير ومفاد ذلك  بالنسبةالارتفاق لا فيما بين المتعاقدين ولا 

قبل شهر البيع وهو التصرف المنشئ لحق الارتفاق، فان  الملكيةنقل  وأتم إجراءاتعقاره 
ما لم يكن تم شرط صريح ،من حق الارتفاق وعليهما  المشتري خالي إلىالعقار ينتقل 
 .يخالف ذلك

وما بعدها من القانون المدني  872 المادةويستعمل حق الارتفاق على الوجه الذي حددته   
يراعي  أنانه يجب على مالك العقار المرتفق ،ها ئالجزائري، والتي يتضح من خلال استقرا

 أنوفقا لسبب منشئ له فلا يجوز له   الارتفاق، استعماله لحقه عدم مجاوزته حدود حقفي 
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مالك العقار المرتفق به، كما لا  موافقةموضعه، دون  يغير في أو أنيغير من نوع الارتفاق 
يستعمله على العقار  أنقار المرتفق، ولا عقار غير الع لفائدةيستعمل الارتفاع  أنيجوز له 

في الواقع على العقار المرتفق به، كما  زيادةغير العقار المرتبط به حتى ولو لم يترتب عليه 
يستعمل  ق أنعلى العقار المرتفق به ويجب على مالك العقار المرتف الزيادةعليه عدم   يجب

ولا يجوز لصاحب العقار   عنه اقل ضرر ممكن،أ حقه في الارتفاق،على وجه الذي ينش
 .   من القانون المدني الجزائري 879 المادةالارتفاق حسب نص  قاعدةالمحصور تغيير 

جتماع عقاريين المرتفق والمرتفق به في يد مالك واحد، وهو ما إينتهي حق الارتفاق ب   
 ،بأي مالك العقار المرتفق به إلىملكيه العقار المرتفق  تنتقل ذلك انه قد الذمةيعرف باتحاد 

في  الذمةهذين العقاريين فتتحدد  آخريتملك شخص  أو أن،الملكيةكسب  أسبابسبب من 
 أنيستساغ   واحدا ولا أصبحالشخص مالك العقارين، و ينتهي حق الارتفاق لكون مالك 

فان حق  ني الاتحاد العقار  أو زال هذا الاجتماع  إذايكون للشخص ارتفاق على ملكه، ولكن 
 .البداية في  أالارتفاع يعود واقعا كما نش

،وكذلك   سقوط ةسنوات وهي مد 10بعدم الاستعمال لمده  أيضاوينتهي حق الارتفاق   
،فانه ينتهي  التي يكون فيها حق الارتفاق مقررا لمصلحه مال موروث الشأن بالنسبة للحالة

 .  سنة33يسقط بعدم استعماله لمدة  أو 

قد يكون الوضع  أوضحنا بأنهينتهي حق الارتفاق لتقابل السبب حق الارتفاق الذي  وأخيرا 
للشركاء  الإطار إلى أنملخص في هذا  ،قمصدرا لنشوء حق الارتفا للأمكنةالطبيعي 

لهم من قبل مالك المملوك   المجتمعين الحق في ترتيب حق الارتفاق على عقار الشائع كله
في  الإجراءات اللازمة، ويخضع حق الارتفاق لكوني حقا عينيا عقاريا،الأخرالعقار 

الكتابة الرسمية و الشكلية في  الإجراءات والمتمثلةتصرفات التي يخضعها القانون لهذه 
  .بالمحافظة العقاريةوالتسجيل والشهر العقاري  المطلوبة
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 : ترتيب حق عيني تبعي  -2- 

 إذ حق عيني تبعي على العقار الشائع كله ، أييجتمعوا على ترتيب  أنشركاء في الشيوع لل
اثر  أورهنا حيازيا ، سنكتفي بالبحث في حكم أو رسميا  االعقار الشائع كله رهن  وايرهن  أنلهم 

ص ت الحق العيني التبعي، ونخ أيالشركاء مجتمعين في هذا الحق  قرر ما إذا ،القسمة
، ما هو بعبارة أخرىالغير  الذي يكون لفائدةالرهن الرسمي والرهن الحيازي عن بالبحث 

احد  لفائدةحتى  أو الغير، لفائدةمرتب على العقار الشائع كله  الأولمصير الرهن المقرر 
استحالة حتى بعد بيعه في حاله  القسمة أوبعد  أو العقار الشائع كله  سمةق  الشركاء قبل
 ؟ ينيةالقسمة الع

 .: الرهن الرسميأولا 

من جميع  من قانون المدني الجزائري على انه:" يبقى نافذا الرهن الصادر 89 المادةتنص  
على  أوالعقار في ما بعد  ةالتي تترتب على قسم النتيجةكانت  أيا المالكين للعقار الشائع،

ي يرتبه جميع الملاك الرهن الرسمي الذ أن"يستفاد من هذا النص ،قسمته إمكانبيعه لعدم 
حتى  القسمة أوبعد  القسمة أو لعقار شائع، يكون نافدا في حقهم جميعا سواء كان ذلك قبل 

 .1لاستحالة القسمة العينيةبعد بيعه 

 فإذاصدر منهم جميعا، القسمة لأنهفالرهن يكون صحيحا نافذا في حقهم جميعا قبل   
 إلىتصرف هؤلاء الشركاء مجتمعين في العقار الشائع كله بعد رهنه، انتقل هذا العقار 

فيكون للدائن المرتهن حق التتبع العقار  أثارمتقنا بالرهن وما يرتبه من  إليهالمتصرف 
التي ينفذ فيها احد دائني شريك منهم  الحالة، وكذلك التقدم في إليهالمتصرف  الشائع في يد

بعضهم، وبذلك فان  أوالشركاء جميعا ة مثقلا بالرهن في حاله وفاإلى الورثة ينتقل  ، كما انه
 .في حق دائنيهم وفي حق الخلف الخاص والخلف العامو الرهن يسري في حق الشركاء 
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 أن من القانون المدني، نقول  الفقرة الأولى 89 أحكام المادةفانه وتطبيقا  القسمةبعد  أما
في حقهم يبقى نافذا و صحيحا الرهن الصادر من المالكين  أي أن مالمشرع رتب نفس الحك

، ولكن القسمةبالرهن الذي رتبه الشركاء قبل  ةمثقل القسمةبعد  ةمفرز  حصةجميعا،فتكون كل 
  ،القسمةالتي يختص فيها احد الشركاء بكل العقار بعد  الحالةيبقى التساؤل مطروحا في 

 مشمولةمن عقارات لم تكن  ةمفرز  بحصةكل واحد من باقي الشركاء  أو ويختص باقي 
التصرف الصادر من كافه الشركاء يعد نافذا بعد وقوع  أنوفي الواقع  القسمةبالرهن قبل 
 وقت الولايةكانت لها كل  إرادة جماعيةفقد صدر التصرف عن  كانت نتيجتها ، القسمة وأيا

، ولقد الإبرامبحق شخص لم يشترك في هذا  سامس أيوليس في هذا التصرف   ه،مبراإ
 1039 المادةعليه في  تن الرهن الرسمي بما نصأش في المبدأطبق المشرع المصري هذا 

من القانون المدني المصري:" يبقى نافذ الرهن الصادر من جميع الملاك لعقار  الأولىفقره 
 إمكانعلى بيعه لعدم  أو بعد التي تترتب على قسمه العقار في ما  النتيجةكانت  أياشائع،
  ". 1قسمته

الرجعي  الأثرفي  القاعدة العامةستثناء عن إفمن الفقهاء من اعتبر هذا النص 
 أنصبتهم،أنهمالرجعي انه يعتبر شركاء الذين لم يقع العقار في  الأثرمقتضى هذا  ،للقسمة

قد رهنوا ملك الغير ومن ثم لا يسري رهنه على الشريك الذي وقع العقار في نصيبه وعلى 
في خصوص الرهن  المادة إلاهؤلاء الفقهاء،انه لا يجوز تطبيق حكم هذه  يرى الأساسهذا 

قسمه العقار قسمه عينيه لاستحالتها، ومن ثم بيع العقار  أمكانيهعدم  ة، وفي حال 2الرسمي
أو الشركاء  لأحده ينتقل مثقلا بالرهن المترتب عليه ، سواء كان البيع حاصل الشائع فان 
 .من القانون المدني الجزائري 890 المادةوهذا ما قررته  لأجنبي
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الرهن الرسمي الذي يرتبه الشركاء مجتمعين في على العقار  الإطار إلى إنونلخص في هذا 
يبقى الرهن الذي  بأنهص القانوني الذي قرر وذلك لوجود الن أي إشكاللا يثير ،الشائع كله 

 يتأثر بالنتيجة القسمة أو لا  أخر،بمعنى  نتيجة القسمةيرتبه المالكين لعقار شائع مهما كانت 
  . قسمته عينيا استحالةحتى بعد بيع العقار في حاله 

 .ثانيا: الرهن الحيازي 

من القانون المدني الجزائري:" الرهن الحيازي عقد يلتزم شخص ضمانا  948 المادةتنص 
يعينه المتعاقدان، شيئا يرتب عليه  إلى الدائن أو إلى أجنبييسلم  أنعلى غيره، أولدين عليه 

ن يتقدم الدائنين العاديين أو ،يستوفي الدين  إلى أنللدائن حقا عينيا يخول له حبس الشيء 
  ".يد يكون أيثمن هذا الشيء في   يتقاضى حقه أنفي  المرتبةن له في والدائنين التاليي 

ما يمكن  إلى، من نفس القانون على انه:"لا يكون محلا للرهن الحيازي 949 المادةوتضيف 
الرهن الحيازي،  أنبالمزاد العلني من منقول وعقار." يستفاد من هذا النص  مستقلابيعه 

يكون قابلا للبيع مستقلا عن طريق المزاد  أنار بشرط،يمكن ترتيبه على المنقول والعق
 .العلني

الرهن الحيازي الذي يرتبه الشركاء  لأحكاممشرع الجزائري، لم يتعرض  أنويستنتج من هذا 
بخصوص رهن الرسمي، وطالما انه لا  أوردهعلى خلاف ما ،وع على العقار الشائع ي في الش

الرهن الرسمي فانه  أحكامعلى  إحالة صريحةد هذا التصرف ولا يوج  أحكاميوجد نص يحدد 
، من 1بعض الفقه إليهالرهن الرسمي وهذا ما ذهب  أحكام، لا مانع من تطبيق رأيناوحسب 

 ، أياصحيحا  ذا أو نه يبقى نافإرهن الشركاء مجتمعين العقار الشائع كله رهن حيازيا ف إذاانه 
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يكون العقار  مراعاة أنقسمته بشرط  استحالةحتى بعد بيعه عند  أو  نتيجة القسمةكانت 
 .المرهون رهنا حيازيا قابله للبيع مستقلا بالمزاد العلني

 .كبيره من الشركاء في جزء مفرز من العقار الشائع غلبيةأ فر صالمطلب الثاني: ت  

يجوز للشركاء مجتمعين التصرف في جزء مفرز من عقار الشائع وذلك على غرار ما   
ذامنفردا في جزء مفرز من عقار الشائع، كفي جواز التصرف الشري  رأيناه في  رأيناكنا قد  وا 

بان تصرفهم  ورأيناالمتعلق بتصرف الشركاء مجتمعين في العقار الشائع كله، الأول،المطلب 
للعقار الشائع محل التصرف  ع بالنسبةالشيو  ةحال بمثابة إنهاءيعد   لكيةللمكان ناقلا  إذا
حتى   حدهمأوبالتالي يكون تصرفهم صحيحا في حقهم جميعا ولا يمكن الاحتجاج من قبل ،

 .القسمةبعد 

الشائع سواء بنقل  مفرز من العقارالتصرف الشركاء مجتمعين في جزء  ةفي حال أيضانه إف  
حق عيني  أوالارتفاق، أوالانتفاع أصلي، كترتيب حق عيني  أو هذا الجزء المفرز  ةملكي 
  في بعض المال الشائع فقط للملكيةفقد يكون التصرف الناقل   رهن رسميا، كرهنه تبعي

عدد ملاك على الشيوع، ويتم تعديل  زيادةفيترتب على هذا  حصة شائعة،ينقل للغير 
وسنتعرض لحكم الشركاء  ،1جديد في المال الشائع لدخول شريك نتيجةالحصص بينهم 

حكم  إلىثم  كل البيع مثلا، الملكيةمجتمعين في جزء مفرز من العقار الشائع بتصرف ناقل 
 دى تأثير القسمةتبعي على جزء مفرز من العقار الشائع و م أصلي أو لحق عيني  ترتيبهم

 .على ذلك
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 .: تصرف الشركاء مجتمعين لبيع جزء مفرز من العقار الشائعالأولالفرع  

 ا من العقار الشائع ويبقى ذلك البيع نافذ زببيع جزء مفر  وايقوم أنيحق للشركاء مجتمعين  
يملكون  أشخاص 3 أنجميعا في ما يخص الجزء محل البيع، ومثاله لو  مفي حقه اوصحيح 
باعتباره جزء مفرز من  الأولمنزلا يتكون من طابقين واجمع على بيع الطابق  عفي الشيو 

حدهم أكان أجنبيا أو أسواء  إليهالمتصرف  إلىالعقار الشائع، فان ملكيه هذا الطابق تنتقل 
 .بالمحافظة العقارية  من التسجيل والشهر الملكيةنقل  بإتمام إجراءات

، ثلاثةفي   شيوع ويبقى الطابق الثاني شائعا بينهموبذلك يخرج الطابق محل البيع من ال 
لذلك  ةمفرز  ةلكا ملكي ام الأوللبيع الطابق   إليهويكون ثالثهم كالذي كان التصرف صادرا 

نصيبه في ذلك، في ما يخص الطابق الثاني الباقي في   الطابق وشريكا في الشيوع بنسبة
 .قد تقع بين الشركاء ةقسم أيةحاله الشيوع ويترتب على ذلك انه لا يدخل في 

حكم الهبة و .ع حكم البيع الصادر من الشركاء مجتمعين للجزء مفرز من العقار الشائ  ويأخذ 
 /196140، و كما جاء أيضا في القرار رقم رها من التصرفات الناقلة للملكيةالوصية باعتبا

،  2العدد  1العقارية، الجزء مجلة الاجتهاد القضائي للغرفة  ،2000جوان  28المؤرخ 
 1:"إن الذي يدير المال الشائع دون اعتراض باقي الشركاء يعد وكيلا عنهم ".186الصفحة 

 .تبعي على جزء مفرز من العقار الشائع أصل أوترتيب الشركاء مجتمعين لحق عيني   الفرع الثاني:   

الارتفاق على جزء مفرز من  أوكالانتفاع  أصلي يمكن للشركاء مجتمعين ترتيب حق عيني 
ولا يمكن   بعدها، القسمة أوالعقار الشائع، ويكون ذلك نافذا في حقهم جميعا سواء قبل 

نصيبه بعد  ما وقع الجزء المثقل بحق الارتفاع كحق المرور مثلا في إذا  يحتج لأحدهم أن
بل يبقى الجزء  ،الشائعةصته ح  ةبنسب  رتبه على جزء مفرز لأنهلم يقرر ذلك  القسمة بأنه

 
 . 112الصفحة  ،الجزائر ،دار الهومة   ،13الطبعة  ،القضاء العقاري  ،حميدي باشا  -1
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  مثقلا بالارتفاق المرتب عليه مهما كان نوعه ويخضع ذلك القسمةبعد  آل إليهالمفرز الذي 
 . للملكية الناقل  التي يخضع لها التصرف للإجراءات

للقضاء في قراره المؤرخ في  الأعلىالمجلس  أنذلك  ،وهذا ما كرسه الاجتهاد القضائي   
، الذي كرس بان حق الارتفاق هو حق عيني لا تنتقل 29501الملف رقم  1983 أكتوبر 26

من قانون التوثيق وجاء فيه:"  12 للمادةتطبيقا  الإشهارعقد الرسمي، مع الملكية إلا بكتابة 
نتقال إ أدت إلىعلى حق الارتفاق كحق عيني هي التي  إنها الطبيعة القانونية المضافة

يترتب على مخالفاتها عدم جواز  للإشكال الجوهريةن التوثيق من قانو  12 المادةفي  الملكية
، الاتفاق المبرم حوله في عقد رسمي وتولى الإطراف إخراجعلى  تجاه الغيرإالاحتجاج به 

لا يجوز  إثباتهبمحمول التصرف ومن ثم فان   ليصبح بالتالي التمسك إجراءات إشهاره
  ."1بالقرائن أو الشهود  بشهادة

نه يمكن للشركاء مجتمعين ترتيب حق عيني تبعي على ذلك الجزء المفرز من العقار أكما   
حكم رهن جميع الشركاء  نوع التصرف نفس ويأخذنا رسميا مثلا هالشائع، وذلك برهنه ر 

بعدها،  أو  القسمةفي حقهم جميعا سواء قبل  االرهن يبقى نافذ ذالك أن للعقار الشائع كله،
 . القسمةكاء بالجزء المفرز المرهون ويكون من نصيبه بعد ولكن قد يختص احد الشر 

 حدود حصته باعتباره رهن بنسبه ذلك؟ إلىالرهن  بإنقاضيحتج  أنفهل له  

العام  المقررة للقاعدة العامة أو المبدأمن القانون المدني الجزائري  890 إن أحكام المادة 
، ونلاحظ نتيجة القسمةوهو نفاذ الرهن الصادر من جميع الملاك العقار الشائع مهما كانت ،

ولم تحدد فيما كان الرهن الصادم جميع الملاك لعقار الشائع  إطلاقهاجاءت على  أن المادة
 .جزء منه أو مرتبا على العقار الشائع كله 

 
  ،1989، 1العدد،المجلة القضائية  ،29501قم تحت ر ،1983أكتوبر  26بتاريخ ،قرار ،الغرفة المدنية    ،المحكمة العليا -1

 . 45الصفحة 
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النصف  ةبنسب  ينمسكن يملكهما شخص ة أرضية و قطع أنعلى سبيل المثال لو و ذلك ول 
 الأرض لفائدةوقرر الاثنين ترتيب رهن رسمي على قطعه  شائعة،لكل واحد منهما ملكيه 

ن الرهن يكون نافذا في حقهما قبل إحدهما ضمان لدين ما ، فأ أو لفائدة،أجنبيشخص 
رضية الأ بالقطعة حدهماأختص إ و  القسمةوقعت  أي إشكال أما إذاولا يطرح  القسمة

نه يمكنه الاحتجاج إالقانون المدني ف 890من  لأحكام المادة انه وتطبيقإ، فالمرهونة
 ع االمش يكالشر  إلىرهن  أيمن  ةالمسكن خالي  الملكيةمن الرهن الرسمي، وتنتقل  صبالانتقا
 إذالرهن ا ن:"أللمشروع التمهيدي بان المشروع قرر ب  ةالاضاحي  المذكرةوقد ورد في  الأخر

صدر من جميع الملاك على الشيوع كان صحيحا حتى ولو وقع المال بعد ذلك في نصيب 
 ."قسمته إمكانلعدم  لأجنبيبيع  أو واحد منهم 
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    .      كبيرة من الشركاء في العقار الشائع أغلبيةتصرف  :  المبحث الثاني

للشركاء الذين يملكون على  :" أنمن القانون المدني الجزائري  780 المادةجاء في نص     
أسباب قوية  إلىاستند في ذلك  إذاالتصرف فيه ، وايقرر  أنالمال الشائع، الأقل ثلاثة أرباع

باقي الشركاء ، و لمن خالف هؤلاء حق  إلىبعقد غير قضائي قراراتهم  وايعلن  أنعلى 
عندما تكون قسمه المال  وللمحكمة  ،الإعلانن وقت خلال شهرين م إلى المحكمةالرجوع 

 ".كان التصرف واجبا إذاتقدر تبعا للظروف ما  آنلمصالح الشركاء،  الشائع ضارة

العقار  الشركاء على التصرف في إجماعتعذر  ةنه في حالأيتضح  المادةمن خلال نص   
المشرع  أجازقويه لذلك التصرف، قد  أسبابجزء منه، ورغم وجود  أو الشائع سواء كله 

في  أو التصرف فيه  وايقرر  أنالعقار الشائع  الأقل ثلاثة أرباعللشركاء الذين يملكون على 
 . ضمانات كافية لفائدة الأقليةالجزء مفرز منه ، وبالمقابل قرر 

و منه، جزء أولتقرير التصرف في العقار الشائع كله  الأغلبيةتكون  المادة أنتشترط في  و  
هي  والعبرة بالأغلبيةالمال الشائع، الأقل ثلاثة أرباعمن الشركاء يملكون على  يكون عدد أن

 .  من العقار الشائعة ثلاثة أرباعمن يملك 

من  ثلاثة أرباع  شريك واحد نسبة الأغلبية العددية، فقد يملكبغض النظر على  
عليها المشرع الجزائري ، وفي  نصالتي  الأغلبية اللازمة المطلوبةالعقار،وبذلك يشكل 

من العقار  ثلاثة أرباع  ممن يملك تتشكل من عدد من الشركاء الأقليةالمقابل قد تكون 
 . لذلك  قوية أسبابما وجدت  إذا  الشائع

في العقار الشائع في  الأغلبيةلتصرف  والأسباب القويةسوف نبحث في الشروط  هوعلي  
عند تصرف  الأقليةلفائدة  الكافيةوفي مطلب الثاني نتناول الضمانات  ،الأولالمطلب 
  .في العقار الشائعالأغلبية 
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 . للتصرف في العقار الشائع الأغلبية اللازمة و الأسباب القوية  : الأولالمطلب  

أسباب  توفرت وخاصة إذاالمال الشائع في الشركاء لكي يتم التصرف  إجماعيتوافر  قد لا 
، لذا  الشركاء إجماعن يترك المشرع هذا الموضوع معلقا على ،لأ هذا التصرف تبرر ةقوي 

نظمه ا م إلىالتصرف في المال الشائع، وبالرجوع  ةسلط الشركاء ةغلبي لأ فهو خول
وكذلك في القانون  الأردنيوالسوري في هذا المجال، نجد هذا في القانون  الأردنيالمشرعان 

  المادة، وكذلك نصت الأردنيمن القانون  1035 المادةالمعاملات السوداني، حيث تنصت 
  -1-نه:"أبنفس النص بقولها  1984 ةلسن  1،من القانون المعاملات السوداني 535

يقرروا في سبيل تحسين  أنالمال الشائع  ثة أرباعالأقل ثلاشركاء الذين يمتلكون على لل
الإدارة التعديل في الغرض الذي اعد له ما يجاوز  الأساسيةالانتفاع بهذا المال من التغيرات 

، التعديل أو التغيير  إحداثقبل  2يخطروا باقي الشركاء بذلك القرار كتابه أن، على المعتادة
 .الإخطاريوما من وقت  30باعتراضه خلال  ةو لمن خالف هؤلاء أن يتقدم إلى المحكم

تقرر ما تراه مناسبا من  الأغلبية أنوافقت على قرار تلك  إليها إذاعند اللجوء  للمحكمة   -2-
المخالف من الشركاء كفاله تضمن الوفاء بما قد  إعطاءتقرر  أنالتدابير ولها بوجه خاص 

 ".يستحق من التعويضات

والسوداني قد منح  الأردنيالمشرعين  أننجد من خلال ما جاء في النصين السابقين   
بعد اتفاق جميع  إلايتم  أنالتصرف في المال الشائع، والذي لا يمكن ة سلط الأغلبية
 . الشركاء

 : الأتيفيه   جميع الشركاء فانه يشترط ا في حقهذا التصرف لكي يكون نافذ أنغير  

 

 
 . 175الصفحة  ،المرجع السابق  ،احمد الفلاح عبد البخيت  -1
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 . للتصرف في العقار الشائع الأغلبية اللازمة  :الأولالفرع    

في  ةغلبي أفي العدد ولكنها  ةغلبي أوليست  ة خاصة،غلبي أهنا هي  والأغلبية اللازمة  
فمن يملك هذا القدر   ، المال الشائع بثلاثة أرباعوالسوداني  الأردنيالنصيب وحددها المشرع 

 .1قليلا أو كان هذا العدد من الشركاء كثيرا  أنسواء  الأغلبية،من المال الشائع فهو في حكم 

ما  أي ،الآخرمن الشريك  الأكثرويملك احدهما نصيب  شريكينفقد يكون المال الشائع بين  
يقرر التصرف في  أن، وله الحق في الأغلبيةئع ، كان وحده المال الشا ثلاثة أرباعيعادل 

  .2لذلك الأسباب الداعيةالمال الشائع متى توفرت 

 الأغلبية لتصرف  الأسباب الداعيةالفرع الثاني: توافر  

الأسباب تكون لديها  أنالتصرف في المال الشائع، بشرط تكون للأغلبية  ويجيز المشرع 
 الأمورالسبب من عدمه، من  ةالمال الشائع وتقدير جدي في ، فلا بد من التصرف  المبررة

التي  الأسباب القويةهذه  طبيعةويثار التساؤل حول 3التي يختص بها قاضي الموضوع 
كانت من الموضوع  إذافي تصرفهم، القول فيما  الأغلبيةيستند عليها الشركاء الذين يشكلون 

 للمحكمة العليا ؟ ةرقاب  لقاضي الموضوع وبالتالي لاللسلطة التقديرية تخضع  أي أنها

ستند عليها الشركاء في إالتي  الأسبابكانت  إذاتحديد وتقدير ما  مسألةن أف رأييوحسب  
في جزء  أو في تصرفهم في العقار الشائع كله  الأغلبية اللازمةالشيوع الذين يشكلون 

وقائع الدعوى، ذلك ر في الناض للقاضي ة التقديريةللسلطموضوع تخضع  مسألةهي  ،منه
قد  بالتصرف العقار الشائع، للأغلبيةما قد يراه قاضي ما بمحكمه ما سببا قويا يسمح  أن
باعتماده للتصرف العقار   للأغلبيةسببا قوي ولا يسمح  المحكمةحتى بنفس  آخرقاضي  يراه

 
 838الصفحة   ،8الجزء  ،المرجع السابق  ،عبد الرزاق السنهوري  -1

 . 121الصفحة  ،المرجع السابق ،جميل الشقراوي   -2

 . 443الصفحة  ،1992 ،القاهرة ، مطبعة الجامعة  ،الحقوق العينية  ،نعمان محمد خليل جمعة  -3
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العليا في  ة المحكمةضوع لا تخضع لرقاب المو  مسألةوبالتالي فان  جزء منه، أو الشائع كله 
نماضعيفا، أو ما كان السبب المعتمد قويا  إذاتقديرها  مدى هذا الشرط،  تبسط رقبتها في وا 

ذاضعيفا، أو كان السبب قويا  إنتقرر  أنولا يجوز لها  القانونيةباعتباره من المسائل  كان  وا 
العقار الشائع الحق في التصرف فيه  ثلاثة أرباعشركاء الذين يملكون أعطى للالمشرع قد 

بنفس  أعطى، فانه في المقابل 1إلى الأسباب القويةفي ذلك  وااستند إذاجزء منه  أو كله 
من الشركاء الذين في نفس العقار الشائع ضمانات كافيه تحميهم من تعسف  للأقليةالنص 
         .لمصلحتهم وهو ما سنتناوله في المطلب الثاني اصةإجراء إتخ ، وذلك بتقرير الأغلبية

 .في العقار الشائعللأغلبية عند الكافية لفائدة الأقلية الضمانات   لمطلب الثاني:ا  

أدنى بدون توافر  الشركاء في المال الشائع، للأغلبيةالتصرف  حريةيترك  أنالمشرع  يشألم  
تعلن قراراتها حول التصرف في  ألزم الأغلبية أنلذا فقد  من الشركاء،حماية اللازمة للأقلية 

 غفلة، وحتى لا يتم التصرف في نافذةحتى تكون هذه القرارات  إلى الأقليةالمال الشائع 
 .2منهم

زن بين االمشرع و  أن ، من القانون المدني الجزائري 720 المادةويظهر لنا من خلال نص  
الأقلية تجاه ة إالمتصرف للأغلبيةعلى  أوجبهاوشروط  بإقرارها لإجراءاتوذلك  الأقليةحقوق 

 . عقد غير قضائي إلى الأقلية بواسطةهذا التصرف  إعلانشروط سابقه الذكر لابد من  إلى

 ألزم الأغلبية بإعلانوالمشرع السوداني قد  دنيالأر المشرع  إلى أناشرنا  أنسبق لنا   
  ،الإخطارمعينه حددها بشهرين من تاريخ  لأقليةقراراتهم بالتصرف في المال الشائع 

الأغلبية أمام المحكمة المختصة  يعرض في قرار الأقلية أنشريك من  الإتاحة الفرصة لأي
هذا يعني توقف تنفيذ قرار  فان القضاء إلىورفع  الأقليةدون معارضه من  المدةمضت  فإذا

 
جامعة قسنطينة  ،كلية الحقوق  ،مذكرة ماجستير ،التصرف في الملكية العقارية الشائعة  ،وهاب عياد  -1
 . 89الصفحة ،2008.2007،

 . 177الصفحة   ،المرجع الساق   ،احمد الفلاح عبد البخت  -2
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 بهوجو  دىوم الإعلانلبيان نوعيه سنتعرض لذلك  ،1يقول القضاء كلمته الأغلبية إلى أن
 .وكيفيه الفصل بدعوى الاعتراض إلى المحكمة المختصةثم  الأقليةلعلم 

 .إلى الأقليةالموجه  طبيعة الإعلان : الأولالفرع 

على  بأنهمن القانون المدني الجزائري، 720 المادةلقد جاء المشرع الجزائري في نص  
 أو برسالةباقي الشركاء بعقد غير قضائي  إلى الأقلية أيتعلن قراراتها  الأغلبية أن

 .الوصول مضمونه

 تذكر فيه بيانات الأغلبية أنلم يشترط على  المشرعن إف الكتابة للإعلانستثناء شكليه إو ب  
 الحاجةقرارها في التصرف دون  الإعلانيذكر في  أن  على سبيل الحصر، فيكفي ةمحدد

في التصرف دون  الأغلبيةبقرار  الأقليةو يطرح التساؤل حول علم  لذكر نوع التصرف،
 .بتصرف في العقار الأغلبيةبمجرد علمها بقرار  أي ،بالإعلانتصالها إ

الصادر  923 43  ذكر هنا القرار رقمن و  جتهاداتهاإكدت في أالعليا  أن المحكمةغير  
الأقل لباقي الشركاء الذين يملكون على  الإعلان، المذكور سابقا 19922 أكتوبر 28بتاريخ 

 إلى الأسباب القويةستند في ذلك إ  إذايقرر التصرف فيه  أن ، المال الشائع ثلاثة أرباع
القضية باقي الشركاء، ولما ثبت في مستندات  إلىيعلن بعقد غير قضائي قارتهم  أنعلى 

المدعى عليهم  ع إلىالوكيل عن المتدخلين في الخصام قام ببيع العقار المشا أن،الحالية 
قرار إضافة إلى أن الباقي الشركاء لما يقتضيه القانون، إلىهذا التصرف  إعلاندون 
  .3ب النقضالبيع قد خرق القانون ويستوج  أكد صحةفيه الذي  نالمطعو 

 
 

 . 29الصفحة  ،1980 ،القاهرة  ،مكتبة عين الشمس  -1

  ،1العدد،المجلة القضائية ، 29501تحت الرقم ،28/10/1992قرار بتاريخ  ،الغرفة المدية  ، المحكمة العليا  -2
 . 38الصفحة ،1994

 . 115الصفحة  ،المرجع السابق   ،حميدي باشا  -3
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 .بالفصل في دعوى الاعتراض  المحكمة المختصة  الفرع الثاني:   

جزء مفرز منه،  أو العقار الشائع كله في التصرف  إلىبقرارها الرامي  إعلان الأغلبيةبمجرد  
برفع دعوى موضوعها  المحكمة إلى، حق اللجوء الأغلبيةن هؤلاء فيها حاله مخالفتهم قرار إف

 . الإعلانوذلك خلال شهرين من وقت  الأغلبيةالاعتراض على قرار 

التي يوجه فيها  الحالة شهرين ويطرح هنا التساؤل في ةويسقط حقهم في ذلك عند فوات مد  
حساب مده شهرين،  بدايةوان النص لم يحدد  خاصةلم تتواصل به  أن الأقلية، غير الإعلان

من تاريخ تواصل  أم؟ الإعلانمن تاريخ  بداية الأجلفهل المقصود به   ؟الإعلانمن وقت 
 ؟الأقلية بالإعلان

وليس من تاريخ  الإعلانمن تاريخ  رأيناحسب  يبدأالمحدد بشهرين  الأجلحساب  إن بداية   
انه موجه بموجب عقد غير رضائي سواء  أييكون صحيحا  أنبه، بشرط  الأقلية  التواصل

 .بموجب خطاب مضمون الوصول وثابت التاريخ أو القضائي  المحضرعن طريق 

من قانون المدني الجزائري يبقى مفتوحا في حاله  720 المادةالمحدد في  أن الأجلغير  
 الاعتراض قبل اتصالها ىدعو  رفع ةفي حال الإعلام بالكيفية السابقة إلاعدم توجيه 
الاعتراض  ىوترفع دعو  بتصرف العقار الشائع، الأغلبية بمجرد علمهم بقرار بالإعلان أي
أساس ختصاصها العقار الشائع محل التصرف، وذلك على إ دائرةالتي يقع في  أمام المحكمة

القاعدة  ، ما هي الملكيةفي  الأقليةحق  إلى حمايةتهدف ة عقاري  ىدعو  ىهذه الدعو  إن
 .الإجراءات المدنيةوبها عمل المشرع الجزائري في قانون  ىالدعو  في مثل هذه العامة

نه:" ينظر القسم العقاري على الخصوص في أ 4 الفقرة 512  المادةوقد جاء في نص  
 ."على الشيوع المبنية و الملكيةللعقارات  الملكية المشتركةفي  :التاليةالقضايا 

 إذاتنظر فيما  الأخيرة، فان هذه الأقلية أمام المحكمة المختصةوبعد رفع الدعوى من قبل  
التي استندت عليها  للأسباببدءا في النظر   كانت كذلك قبلتها وتفحصت موضوعها

تستدعي  ةقوي  بأنها أسبابما قدرت  فإذا في قرارها بالتصرف العقار الشائع ، الأغلبية
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كانت قسمه العقار  إذاوتنظر بعد ذلك فيما  الأغلبيةمن قبل  ائعالش العقار  في تصرفال
بمصالح الشركاء قضت من تلقاء  لا تضر فإذا رأت إن القسمةالشركاء، ةتضر بمصلح 

 .نفسها بقسمه العقار وبذلك تنتهي حاله الشيوع

  خاصة إذا بمصالح الشركاء، من شأنها الإضرارالعقار الشائع  ةقسم أنقدرت  أما إذا   
إلى مستندا  الأغلبيةوكان التصرف الذي سوف تقوم به  ةممكن  غير القسمة العينيةكانت 
في  نافذحقيتها في ذلك التصرف من ثم يصبح ذلك التصرف أتقضي ب  فإنهاقويه، أسباب
 للمحكمة أن الأسبابتبين  أما إذاو  .التي لا يمكنها بعد ذلك الاعتراض عليه الأقليةحق 
 جزء  أو الشائع كله  في العقار على التصرف إقدامهالا تبرر  إليها الأغلبية إستندتالتي 
و لم يعد بعد ذلك التصرف  الأغلبيةقرار  بإلغاءتقضي  فإنها ، غير لازم هن أمنه، و  زمفر 

 .1الشركاء إلا بإجماعممكنا 
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 .الملكية العقارية الشائعةالمبحث الثالث: قسمه 

من  والقسمة، الأشياء أجزاءبمعنى النصيب، وجعل  وتأتيتعني التفريق  اللغةفي  القسمة 
معنى مجازي هو النصيب  أما ،أجزاءالشيء، ولها معنى حقيقي و هو جعل الشيء  أقسام

 .والحصة

 عبارةمخصوص، وهي  أو في الاصطلاح هي جمع نصيب شائع في مال معين  القسمة  
عن بعضها البعض  الشائعةتعيين الحصص  عن بعض، وهي الأنصبةبعض  إفرازعن 

  .1الزراع أو الوزن  أو بمقاييس كالكيل 

يطالب  أنلكل شريك  من القانون المدني الجزائري بالقول انه:" 722 المادةكتفت نص إ و  
 ."بقسمه المال الشائع ، ما لم يكن مجبرا على البقاء في الشيوع بمقتضى القانون

بمقتضاها يختص كل شريك بجزء يتناسب ،الشيوع  لإزالة:" السبيل أنها على  القسمةعرفت  
لان   الشركاء على البقاء في الشيوع، إجبارعدم  والأصل،2مع حصته في المال الشائع" 

 لإزالةهي السبب الرئيسي  القسمة، وان كانت أصلاه غير مرغوب فيها الشيوع هو حال
يكسب احد الشركاء  أنتزيل الشيوع، ومن ذلك  القسمةغير  أسباب أخرىفان هناك ،الشيوع 

كسب  أسبابحصص جميع الشركاء من  أجنبييكسب  أو حصص باقي الشركاء جميعا 
التقادم فتتجمع كل الحصص في يد مالك  الشفعة أو أو الوصية أو الميراث  آو كالعقد  الملكية
 .3يزول الشيوع أنويترتب على ذلك ،واحد 

 

 
الطبعة    ،2009لسنة  ،لبنان ،بيروت ،دار الكتب العلمية ، 12الجزء ،لسان العرب ،جمال الدين ابن منظور الأنصاري  -1

 . 562الصفحة ،الأولى 

 . 87الصفحة  ،المرجع السابق  ،يوسف دلاندة  -2

 . 439الصفحة  ،المرجع السابق   ،الوجيز في القانون المدني  ،حسن كيرة  -3
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 ( .ة)الرضائيالقسمة الاتفاقية : الأولالمطلب 

على الشيوع بغيت  الملكيةعمليه تحديد نطاق حق  القسمة بأنهافقد عرف بعض الفقهاء  
الحسابي ونطاقه المادي،وهي طريقه لانقضاء الشيوع  أو المعنوي النطاق  التطابق بين  إيجاد

عده حصص بحيث يستقل كل واحد من هؤلاء  إلىتقسيم المال الشائع  إلىبحيث تؤدي 
جزء  إفرازهي  ةالرضائي  القسمةوبالتالي فان  دون سائر الشركاء، أقسامالشركاء بقسم من 

جماعويكون برضا ،من كل المال الشائع للشريك  ذلك سنقوم  ولدراسةركاء،باقي الش وا 
 .ةالرضائي  القسمةوالثاني لشروط  ةالرضائي  القسمة ةأولهما طبيعفرعين  إلىبتقسيمه 

 .طبيعة القسمة الاتفاقية: الأولالفرع    

من قانون المدني  723 أحكام المادةعقدا كباقي العقود وفق  القسمة الاتفاقيةتعتبر  
ائع يقسموا المال الش  إجماعهم أنانعقد  إذاالتي نصت على:" يستطيع الشرك   الجزائري،
التي يفرضها  مراعاة الإجراءات وجب الأهليةكان بينهم ناقص  فإذاالتي يرونها  بالطريقة

يها ف والأصلفي العقد من رضا ومحل وسبب  الموضوعيةالشروط  القانون،وين بغيت توفر
اشترط  إلا إذاكان كافي لانعقاد العقد  لقبولالإيجاب باط ارتب إ نإف  " ، وعليهةالرضائي 
طبيعة وبذلك تتمثل  القبض أو لانعقاده كالشكل  أخرىشروطا طلب اتفاق  ءجاأو القانون 
 :عقد شكلي وفي غير ذلك من المميزات أو عقد رضائي  إنها إما، في  ةالرضائي  القسمة

 إلى في انعقادها  الحاجةرضا الطرفين دون  لانعقادهايكفي   عقد رضائي :القسمة  -1-  
 .في شكل معين إفراغها

 أنلابد من  بل : العقد الشكلي هو العقد الذي لا يكفي فيه التراضي عقد شكلي القسمة  -2-
 أخرى بالإضافة إلى أركان حيث يعتبر الشكل ،يتخذ التراضي فيه شكلا معين يحدده القانون 

شكلا معين فيه  إعطائه عليه وتسجيله و المراد الإقدام العقد  إلى أنوذلك من اجل التنبيه 
 (. على العقارات العقارية الواردةمثاله البيوع  )القسمةخطر على عقد 
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ة الرضائي القسمة الغالب في الفقه يعتبر  أن الرأي: بما  عقد بيع ة بمثابةالرضائي  القسمة -3-
الخيارات التي ترد على عقد البيع مثل خيار العيب وخيار  نه يثبت للمتقاسمإيع فعقد ب  بمثابة
ذاوخيار الشرط، الرؤية عقد  لأنهعقد معاوضة  فإنها أيضاعقد بيع  أن القسمةسلمنا  وا 

 .يحصل فيه كل من المتعاقدين على مقابل قدمه

نصبت الشركاء أمبادلة بين  عن عمليه القسمة عبارة: للملكية عقد ناقل  القسمةعقد  -4-  
ث ينقل كل متقاسم من ي بح  ،للملكيةتجعل من القسم عقد ناقل  المبادرةبذلك فان هذه  الشائعة

ينقل  أنملكيه ما كان له فيها وقع في نصيب غيره في مقابل  الآخرينغيره من المتقاسمين 
تجعل من  المبادلةصيبه وهذه له غيره من الشركاء ما كان لكل واحد منهم في ما وقع في ن 

 .بشرط التسجيل للملكيةعقد ناقل  القسمةعقد 

وتمييز الحقوق عن بعضها البعض وتعيينها  الإفراز  :الإفراز تعني  ةالرضائي  القسمة   -5-
 بإخراج حصةويكون ذلك  ،حصة الأخرىعن  حصة مستقلةتعيين كل  أيبشكل منفصل،

انفراده  حصةبحيث يستطيع صاحب كل  ،عده عقارات أو كل شريك من كل العقار الشائع 
كل واحد منهم في حدود نصيبه على رضائهم بهذه  ،بالتصرف فيها دون باقي الشركاء

من بعد  لأحدهمالشركاء وعلى ذلك لا يجوز  ةالتي تمت برضا الضمني لكاف القسمة الفعلية
  .1يطلب تثبيت ملكيه لنصيبه الشائع من المال كله أن

 .ةالرضائي القسمةالثاني: شروط  الفرع

 الملكية الشائعةن تنتقل أالميراث وذلك ب  ةكحال الواقعة القانونيةعن طريق  إما يكون الشيوع  
كل بنسبه  ة الشائعة،ملكي  الورثة لأعيان التركةتملك  ث،المور  ةيترتب على وفا إذبينهم 
، كذالك قد تكون ملكية هذا العقار حسب حجت حصر للمورث الحصةوتوزيع هذه  حصة

فقد تكون عن طريق التصرف  ث،للمور  الإرثعلى الشيوع جاءت بطريق غير المملوك 

 
 . 549الصفحة ،الوجيز في الحقوق العينية الأصلية : مصادر أحكام الحقوق العينية الأصلية  ،رمضان أبو سعد  -1
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 الوصية فإذا أراد عن طريق  الشفعة أو عن طريق  متفاوتة أو متساوية أو بنسب  أو القانوني 
هي التي تتم ،و  ةالرضائي  القسمةفي  هذا الشيوع بالرضا فيما بينهم إزالةعون اهؤلاء المشت 

ومن تم  بالأهليةالشركاء وتمتع كل منهم  إجماعختيارهم واشترط فيها إ برضاء الشركاء و
 :هي ةالرضائي  القسمةالتسجيل على ذلك فشروط 

بين الشركاء والمالكين على  ة إجماعالرضائي  أن القسمةبما   الشركاء ورضاهم : إجماع   -1-
إرادتهم إلى تتجه  أنبمعنى  القسمة،نجاز إشركاء على إجماع الينعقد  أنالشيوع، فلا بد 

التي حصل عليها  القسمة بالكيفيةتمت  الإجماعنعقد إ فإذارض الواقع أعلى  إحداثها
 . والاتفاق الإجماع

العلاقة بالقسمة إلى شركاء وذو حضور جميع ال الأصل  : حضور الشركاء المتقاسمين   -2-
ولو لم يحضر جميع  الإجماعيتحقق  أن، لكن من الممكن أو بالإنابةالتسجيل شخصيا  دائرة

دون البعض  القسمة الاتفاقيةكما لو ابرم بعض الشركاء مع بعضهم  الشركاء في وقت واحد،
الآخرون اقرها شركاء  إذايبقون ملتزمون بها حتى  هاو ابرمالذين شركاء ه بالنسبة للفان  الأخر،

 .ترفض القسمةكان هناك غائب وعند حضوره رفض  أما إذافي حق الجميع ، أصبحت نافذة

 د منلاب إذ ،أهليها لأداء الكاملةهي  الأهلية المقصودة  :بالأهلية اللازمةتمتع الشركاء   -3-
فاقدها الأهلية أو كان بينهم من هو ناقص  أهلية الأداء فإذاتوافر لدى شركاء على الشيوع 

 الآخرينوحتى لا يستمر هذا الوضع طويلا ويتضرر الشركاء  ةالرضائي  القسمةفلا تصح 
توجه احد الشركاء أو ي قضائي لهذا التصرف  إذناخذ  الأهليةقص ايمكن للممثل القانوني لن 

 .1ةالقضائي  إجراءات القسمةفي   القضاء للشروع إلى
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 القسمة إذا يشترط شهر عقد  السابقةالشروط  إضافة إلى  : القسمةب شهر عقد وجو   -4-
وبدونه لا ينعقد العقد ولا ينفذ  الشكلي لابد من مراعاتهأمر الشهر  إذ أنكان محله عقار 

 .العقد يكون باطلا أخربين الشركاء ولا يكون ملزما للغير بمعنى 

 .  ةالرضائي القسمةالفرع الثالث: نقض   

وشهر  وأهليهوحضور  إجماعمن  القسمةشروط   ما تحققت لأطرافه إذاملزم  القسمةعقد  
لا، جراء  ،لحق بهم الضرر نه في نفس الوقت وحفاظا على حقوق بعض الشركاء الذينأ وا 
عقد كسائر  ةالرضائي  أن القسمة، حيث أخر طريق  أو أيالعقار الشائع بطريق الغش ة قسم

 :  ذكرها كما يلين وتلك الحالات  ضالعقود من حيث النق أحكامنه تسري عليه إالعقود ف

د يطعن في القسمة الرضائية بالبطلان المطلق ، كما إذا وقعت قسمة ق:  الأولىالحالة  -1-
 أنتفاقية بين الورثة قبل موت المورث ، فهذا العقد يكون باطلا ، و يجوز لكل ذي مصلحة إ

 .  يطعن فيه ببطلان

كان هناك  إذا ،الأهلية  لنقص بالإبطال  القسمة الاتفاقيةقد يطعن في  :الحالة الثانية   -2-
كان هناك عيب من  إذاوكذلك  ى الأوضاع القانونية ،قاصر ولم تراع أومعتوه  أومجنون 
غير شائعة أو الأموال العيان أحد ة أجوهري في قيم لطوقعت مثلا فيغ فإذا ،الإرادة عيوب 

 .1الإرادةذلك من عيوب 

ة تتم مر  أنعلى إذا إتفقوا الشركاء  ة بإجماعالرضائي ض القسمة: يمكن نقالحالة الثالثة  -3-
كانت قد قامت على  ة إذارضائي أن القسمة ال، حيث مناسبةالتي يرونها ة طريقالب  أخرى

والرضا، وهو نفس الحكم الذي يجري  بالإجماعتنقض  أولى إنوالرضا فمن باب  الإجماع
 .بالإقالةعلى سائر العقود في حاله فسخ 

 
 . 449الصفحة ،لسابق المرجع ا  ،الوجيز في القانون المدني  ،حسن كيرة  -1
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 المتقاسمينبسبب الغبن فقد يلحق احد  ةالرضائي  ض القسمة: يمكن نقالحالة الرابعة   -4-  
 .وقد جاء في قانون المصري الإرادةكما ذكرنا سابقا عيب من عيوب 

اثبت احد المتقاسمين انه لحقه منها غبن يزيد  ،إذابالتراضي  ض القسمة الحاصلةيجوز نق  -
  .القسمةفي التقدير بقيمه الشيء وقت  العبرةتكون  أنوعلى ،عن الخمس 

يوقف سيرها ويمنع  أنوالمدعى عليه  السنة التالية للقسمة،ترفع الدعوى خلال  أنويجب   -
 .ص من حصتهعينا ما نق أوالمدعي نقدا  إذا أكملمن جديد  القسمة

بناء على طلب الشريك المقبول الذي وقع  للإبطالقابلا  القسمةفالغبن كافي لجعل عقد   
 أو ضمنا  ة صراحة أو الرضائي  القسمةالشريك الذي وقع الغبن في حصته  أما إذا أجازبحقه،

  .1فان هذا العقد يكون غير قابل للنقض،رضي بها بعد علمه بالغبن الذي وقع في حصته

 ة بعد وفا التركةلوجود دين على  ةالرضائي  القسمة: يمكن نقض الحالة الخامسة  -5-
ظهر دين على الميت بعد تقسيم  إذا  "لة الأحكام العدلية مج ت وعلى ذلك نصث مور لا

مال  كان للميت ون أو تنازل عنه الدائن  أو الدين ة سددوا ورث القسمة إلا إذا ال، تفسخ التركة
 .القسمة"لا تفسخ  إذنمنه الدين ، فعند  أوفىغير مقسوم  آخر

 .القسمة القضائية  المطلب الثاني:

 :في حالتين هما إلى القسمة القضائيةيتم اللجوء  

حدهم أ ة وأرادتفاقي ة إقسم إجراءالشركاء على عدم  ت أراءاجتمع إذا:  ة الأولىلاالح   -
 .القسمة القضاء طالبا  إلىيلجا  أمامه إلا أنالخروج من الشيوع فليس 

من  مولكن كان فيه ة،الرضائي  إجراء القسمةالشركاء على  إجماعانعقد  إذا :الحالة الثانية   -
 : في الفرعين التاليين القسمة القضائيةوعلى ذلك نتناول  ئبغا الأهلية أوهو غير كامل 
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 .والمحكمة المختصة: الخصوم الأولالفرع   

 .التصفية والقسمة العينيةالثاني: قسمه  الفرع 

 

  .و المحكمة المختصة: الخصوم الأولالفرع  

سام المال ت قإختلف الشركاء في إذا إمنهم:"  724 المادةجاء في القانون المدني الجزائري في 
"، أمام المحكمةعلى باقي الشركاء  ىيرفع الدعو  أنمن يريد الخروج من الشيوع  ىالشائع فعل

لتقويم  أو أكثرلذلك خبيرا  اوجه المحكمة إن رأت:".... وتعين  أشارت الفقرة الثانية إلىكما 
 يلحقه نقص كبير في قيمته أنعينا دون  القسمةكان يقبل  إنالمال الشائع وقسمته حصصا 

." 

، وديةاختلف الشركاء في قسمه المال الشائع بصفه  إذايتضح انه  المادةو بمقتضى هذه  
الشريك الذي يريد الخروج من  ى، فعلالقسمة القضائيةعلى  إجماعهملم ينعقد  ةوفي حال

يجوز  إذالشيوع نهائيا  إزالةمن اجل  ،القضاء أمامعلى باقي الشركاء  ىدعو  ع رفعالشيو 
ائر رفع دعوى على سائر الشركاء قانونا للشريك الذي يرغب في الخروج من الشيوع على س

 . أمام المحكمة المختصةفي الشيوع 

لا يجبر احد على البقاء  إذالتي يقع بدائرتها المال الشائع،  المحكمةهي  المحكمة المختصة 
ي كان القضاء الجزائ  إذاما من القانون المدني، ولم يحدد فيما  722 للمادةفي الشيوع طبقا 

 للمحكمة الجزائيةحدد الاختصاص  ، المشرع المصري أنحين  المدني هو المختص في أو 
 كانت قيمتها، ولو القسمة أينبالنظر في دعوى  المختصةهي  أن المحكمة الجزائيةحيث 

التي  المحكمةهي  والمحكمة الجزائيةزادت على النصاب المالي المعروف في الاختصاص 
ولو زادت قيمه المال  المحكمة الجزائية مختصةمن جعل  والحكمة  العقار، دائرتهايقع في 
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ى تبقى دعو   حتى لا إلا إجراءات القسمةختصاصها لا يتناول إ أنالشائع على نصابها ذلك 
 .1المحاكم القسمة مدة طويلة أمام

 .هو النظر في إفراز نصيب كل شريك في المال الشائع المحكمة الجزائيةفالذي تختص به  

 .التصفية و القسمة العينيةه الفرع الثاني: قسم  

كانت  القسمة العينيةكان  إذانظرت ما  أمام المحكمة الجزائية المختصةرفعت الدعوى  إذا 
 ة التصفيةقسم إلىنقص كبير في قسمه المال الشائع، ترجع  إلى إحداثتؤدي  القسمةهذه 

 :عينيه كما يلي ةقسم ة أوتصفي  ةتكون قسم إن القسمة القضائية إماحيث  ،الحالةفي هذه 

 .ةالتصفي  ة: قسمأولا  -

كان  أوعينيا  القسمةتعذرت  إذا  نه:"أمن القانون المدني الجزائري على  728 المادةنصت 
بالطريقة ، لبيع هذا المال بالمزاد تهنقص كبير في قيمه المال المراد قسم إحداثمن شانها 

طلبوا هذا  إذاعلى شركاء وحدهم  المزايدة، وتقتصر الإجراءات المدنيةفي قانون  المبينة
 ."بالإجماع

لا  ة التصفية، وقسمإمكانية إجراء القسمة العينيةفي حال عدم  ة التصفيةقسم أ إلىيلج  
على طريق بيع العقار المشاع للحفاظ على حقوق الشركاء في الشيوع،  إجرائها إلايتصور 

نماحسب فالإفراز ليس  القسمةالغرض من  أنكما  القسمة يكون ناتج  أن واحتمالالتسجيل  وا 
تتبع  المحكمة أنالمسموح به للتسجيل فان على  الأدنىعن الحد  بالطريقة العينية يقل

 كان العقار قابلا إذاعلى:"  الإجراءات المدنيةوقد نص قانون   .ة التصفيةقسم إجراءات
من الشركاء دون  أيحصص  ة أو تصبح مساح  إجراء القسمة أنانه يترتب على  للقسمة إلى

 :للمحكمة أنالمقرر قانونا في يجوز  الأدنىالحد 

 
 . 203الصفحة  ،المرجع السابق  ،العربي بلحاج  -1



 الفصـــل الثانــي: تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية منهم في العقار الشائع و قسمته .
 

92 
 

 .الآخرينالشركاء  أو تعرضها للبيع على الشريك   _

التي تقدرها،  أو بالقيمةالتي تراها  الآخرين بالنسبةشركاء  أو شريك  إلى حصة أيتضمها   _
لدفع المبلغ الذي تقدره ويكون مؤمنا  معقول تحدد ميعاد للمحكمة أنيجوز  الحالةوفي هذه 

 .بالدفع حتى يدفع المبلغ  الشريك الملزم حصةبحجز 

 ." 2و  1تعذر تطبيق الفقرتين  إذاببيع العقار كله  تأمر  _

 .القسمة العينيةثانيا:  

تقوم  والأصل أن تتناسب وحصص الشركاء، ةمفرز  إلى أجزاءهي تلك التي يقسم فيها المال  
حصص  إلىالمال الشائع  ةتجزئ  أي،أي بالقسمة العينيةعينيا  المحكمة بإجراء القسمة

عطاء لتقويم  أو أكثربخبير  الاستعانةكل شريك جزء يعادل حصته فيه، ويجوز للقضاء  وا 
عينيا  القسمةكان المال يقبل  أنكل بقدر حصته، ةالمال المشترك وقسمته حصصا عيني 

من القانون المدني  الفقرة الثانية 724 المادةبير في قيمته حسب نص يلحقه نقص ك أندون 
خبير  ةختلاف الشركاء بمعرفة إع في حالاالمال المش ةتتم قسم الأساسوعلى هذا .الجزائري
صغر نصيب، فلا أ أساسعن طريق تكوين حصص على  إشراف المحكمةتحت  أو أكثر

 إحدى في  زيادةتماما فان حصلت  ويةمتساتكون الحصص  القسمة العينية أنيشترط في 
 .1القسمةتم تكميل النقص بمعدل نقدي يسمى بمعدل  الأخرىنقص في  أو الحصص 

وفقا لاتفاق  إجراءاتها إمافي   تشرع المحكمة أنن على إف للقسمةكان العقار قابلا  إذا 
وهذا هو  القرعةبطريق  القسمةبينهم في حاله عدم الاتفاق، وتتم  أطرافها أو بإجراء القرعة

 .عن طريق خبير ب أيبطريق التجني  القسمةفان تعذر ذلك تتم  الأصل
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 .القسمةالتي تترتب على  الآثار  المطلب الثالث:  

يختص كل متقاسم من  أنالمال الشائع هو  ةالذي يترتب على قسم الأثر الأساسي   
في هذا العقار  شائعةكانت حصته  أنالشركاء جزء مفرز من عقار يعادل حصته فيه بعد 

مالكا نه :"يعتبر المتقاسم أمن القانون المدني الجزائري على  730 المادةكما نصت عليه 
قي لبا الإطلاقلكا على االشيوع وانه لم يكن م فيلكا ام أصبحمنذ  للحصة التي آلت إليه

؟ هل الأصلما هو التكييف القانوني لهذا   "، ولكن السؤال المطروح هو الأخرىالحصص 
 إلى على هذا السؤال تم تقسيم هذا المطلب  للإجابة؟ للملكيةاثر ناقل  أمثر كاشف أهو 

 :كالأتيفرعين 

 .للملكيةالكاشف والناقل  الأثر: الأولالفرع  

 .القسمةالثاني: الضمان في  الفرع 

 

 .للملكيةالكاشف والناقل  الأثر: الأولالفرع 

متقاسم حقا جديدا لم يكن له ، لكن هي  لأيلا تخلق  أنهايعني  للقسمةالكاشف  الأثر
طوال  ةكانت ملكي  أنتكشف عن حقائق منذ الشيوع لكن بتعديل جوهري في محله، فبعد 

لتعلن ما كان قائما له من  تأتي القسمةعلى الشيء، حصة معنويةبمجرد  ةالشيوع واقع
حق  أنكما ، حصة معنويةره بما يطابق ما كان له من صملكيه، ولكنها تحدد محلها فتح 

 الناحية الماديةانه يرد من  بحصة شائعة إلاالشريك المشاع وان كان محددا تحديدا معنويا 
 المعنويةهي تحقيق التطابق بين الحدود  وظيفة القسمةعلى شيء كله ومن هنا كانت 

نماجزء من حق الشريك سندا جديدا  بإفرازلحق الشريك، وذلك  الماديةوالحدود  سند حق  وا 
ما  أن القسمةلا تحول جديدا، بمعنى  أنهاكما  الأصلي للملكية الشائعةهو السند  الشريك
 .حق سابق وتسجيل قيامه أو عن وضع قانوني  إلا إعلانهي 



 الفصـــل الثانــي: تصرف الشركاء مجتمعين أو الأغلبية منهم في العقار الشائع و قسمته .
 

94 
 

شخص  إلىانتقال حق من شخص  أثرهالناقل بوجه عام كل تصرف يترتب على  بأثريقصد  
الناقل هو  والتصرف السلطات التي يتكون منها مضمونه ، أو تغيير في محل الحق  أيدون 

التصرف  أما ،البيع حقا لم يكن موجودا من قبل مثل عقد  إليهالمتصرف  إلىالذي ينقل 
 .حق سابق موجود فيقوم بالتنفيذ على بعض العناصر إلىالذي يستند 

بمعدل ،  القسمةنت كا ة ما إذاالناقل وان كان يحمل معنى البيع في حال الأثركذلك فان  
 .للملكيةثر الناقل أثر كشف و أثرين ة أللقسم أنوبالتالي يتضح 

 .القسمةالفرع الثاني: الضمان في   

ن يضمن أضمان التعرض والاستحقاق الكلي للمال الشائع المقسوم، ب  القسمةيترتب على 
ن أاستحقاق في ش أو من الغير من تعرض  لأحدهمسمون بعضهم لبعض ما قد يقع االمتق

يضمن المتقاسمون  من القانون المدني الجزائري على انه:" 731 المادةكما نصت  نصيبه،
ويكون كل  القسمةاستحقاق، لسبب سابق على  أو بعضهم لبعض ما قد يقع من تعرض 

تكون  أنيعوض المتقاسم المتعرض له، والمنتزع حقه على  أن حصته ةمنهم ملزما بنسب 
حد المتقاسمين معسرا، وزع القدر أكان  القسمة فإذافي تقدير الشيء في قيمته وقت  العبرة

  ."1الذي يلزمه على مستحق الضمان وجميع المتقاسمين غير المعسرين

الحالة منه في  بالإعفاءتفاق صريح يقضي إكان هناك  إذانه لا محل للضمان أغير 
خطا  إلىالاستحقاق راجعا  أيضاكان  أيضا إذاعنها، و يمنع الضمان  أالتي تنش الخاصة

من القانون المدني  844 المادةالمشرع المصري نص عليها في نص  أنالمتقاسم نفسه، كما 
من  لأحدهمضمان المتقاسمين يقتصر على ما يقع  أنالمصري، وعلى ضوء ذلك نجد 

ولو  القسمة،تشمله  أنالشيء الشائع لابد في  الخفيةاستحقاق، فلاضمان للعيوب  أوتعرض 
 كان له الحق أنكتشف هذا المتقاسم العيب إ فإذاكان معيبا فيقع في نصيب احد المتقاسمين،
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وكان الغبن يزيد عن خمس ولكن لا  القسمة الاتفاقيةكانت  إن للغبن ض القسمةنقب يطالب 
 . يرجع بالضمان

 :بضمان كما يلي الأخرحد المتقاسمين على أيتطلب القانون توفر الشروط معينه لرجوع 

، وهذا يعني القسمةسبب سابق على  إلى الاستحقاق راجع أو يكون التعرض  أنيشترط   -1-
قبل وقوع  ألمتقاسم قد نشا آلت إلىعلى العين التي  يكون الحق الذي يدعيه الغير أن

، القسمةكان الحق الذي يدعيه الغير قد نشا عن سبب لاحق على  إذا، وعلى ذلك 1القسمة
بعد  إلاكتسب الغير بالتقادم لم تكتمل مدته إتطبيقا لذلك  المتقاسمين لآخرينفلا ضمان على 

الغير في  ةب ملكيبالضمان لان السب  الآخرينمن  المتقاسمين، فلا يجوز الرجوع على ةقسم
يقطع التقادم بعد  أن، حيث كان في وسع المتقاسم القسمةلم يكن قائما وقت  الحالةهذه 

 .2القسمة

متقاسم نفسه، مثل ذلك الذي يدعي الغير  أخط إلىيكون الاستحقاق راجعا  أنيشترط   -2-
يهمل  أو أندعواه ، صحة، فيقر له المتقاسم بما يدعيه رغم عدم القسمةحقا سابقا على 

عليه وكانت لديهم  المرفوعةيطلب من شركائه التدخل في دعوى الاستحقاق  أنالمتقاسم في 
 . لدفع هذه الدعوى الوسيلة

  الحالة الخاصة من الضمان في  بالإعفاءتفاق صريح يقضي إلا يكون هناك  ط أنواشتر   -3-
يكون هناك شرط عام يعفي من  أن، الضمان  لإسقاطوعلى ذلك لا يكفي   عنها،التي ينشا 
 .الضمان
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بدعوى الغير،  الآخرينخطر المتقاسم أوقع التعرض للمتقاسم وتوافر شروط الضمان و  إذاو 
  جانب المتقاسم للاشتراط معه في الرد على دعوى المدعي، إلىوجب عليهم التدخل فيها 

في الوقت الملائم ثم حكم بالاستحقاق  إخطارهمفي الدعوى رغم   المتقاسمينلم يتدخل  إذا
 .للمدعي وجب عليهم ضمان الاستحقاق
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إن المشرع الجزائري أقر للشريك الذي يملك حصة شائعة ملكا تاما له ،أن يتصرف فيها 
بجميع أوجه التصرفات ، دون أن يلحق الضرر بأي حق من حقوق سائر الشركاء ، و أقر 

الشيوع الذين يملكون على الأقل ثلاثة أرباع العقار الشائع أن أيضا لأغلبية الشركاء في 
يتصرفوا في العقار الشائع كله ، متى إستندوا في ذالك إلى أسباب قوية دون الحاجة إلى 

 موافقة الأقلية منهم بل حتى في حالة إعتراضهم على التصرف .

شائع هو حمايته من و إذا كان غرض المشرع من منح الأغلبية حق التصرف في العقار ال
تعنت الأقلية منها، فإن إغفال المشرع بيان الأسباب القوية التي يمكن أن تستند إليها 
الأغلبية في العقار الشائع ، من شأنه أن يمكن هذه الأغلبية من التعسف في حق الأقلية، 

رع قد التي يبدو في ظاهر النصوص القانونية المنظمة للتصرف في العقار الشائع ،أن المش
 حرمها من حقها في التصرف في الجزء الذي تملكه مجتمعة .

و لإنهاء حالة الشيوع يتم كمبدأ عام اللجوء أولا للقسمة الرضائية ، و هي عملية تتم فيها 
مبادلة بين أنصبة الشركاء الشائعة و تتميز فيها حقوق الشركاء عن بعضها البعض ، 

ح الملكية الشائعة ملكية خاصة مفرزة ،و في وتكون بمثابة إفراز للحصص و بعدها تصب 
حالة عدم إتفاق الشركاء عل القسمة الرضائية ،كان للشركاء اللجوء للقسمة القضائية و يتم 
ذالك بتدخل المحكمة و بالتالي ينتج عن القسمة اثر يسمى بالأثر الناقل و معناه أن يختص 

شف يعني أن لا تعطي الشريك حقا كل شريك بجزء مفرز يعادل حصته فيه ،أما الأثر الكا
 جديدا، و إنما تكشف حقا قائما أصلا منذ الشيوع .

من خلال ما تم دراسته في هذا الموضوع ،يظهر لنا أن أحكام الشيوع كانت و مازلت من 
أهم أسباب إختلاف شراح القانون الذين ثارت بينهم مناقشات غير مسبوقة ، خاصة حول 

عقار الشائع ، مما يدل على الأهمية البالغة التي جعلت المشرع تصرف الشريك منفردا في ال
ن كان مشوبا بالقصور حيث أغفل عدة جوانب منه و أحدث العديد من  يتناوله بالتنظيم، وا 

من القانون المدني  714الثغرات التي زادت من حدة الخلاف خاصة و أنه خصص المادة 
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المتعلقة بالرهن الرسمي جعل الخلاف قائما من نفس القانون  890الجزائري ،و نص المادة 
 حول إعتبار الثانية إمتداد أم إستثناء عن الأولى كانت الغلبة للأول .

و لعل الغموض الذي يعتري النصوص القانونية المنظمة للتصرف في الملكية العقارية 
ص ، الشائعة، هو السبب الراجع لعدم تطابق بعض الأحكام القضائية و ظاهر هذه النصو 

إضافة إلى نقص الاجتهاد القضائي الذي أدى بدوره إلى إعطاء الوقائع المعروضة أمامه في 
 مجال الملكية العقارية .

و في الأخير كان من الواجب على المشرع الجزائري التدخل من اجل الخروج بحلول دقيقة و 
و منع التعسف  واضحة من شأنها تنظيم مجال التصرف في العقار الشائع و إيجاد التوازن

بين الشركاء في الشيوع ، سواء من جانب الأغلبية أو من جانب الأقلية مع بيان الأسباب 
المستند عليها لأي تصرف وارد على العقار الشائع ، و بالتالي سد الفراغ الذي يعرفه القانون 

 المدني الجزائري في مجال الملكية العقارية الشائعة .
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 :مذكرة الماسترملخص 

من القاعدة العامة تقضي بأن يتعدد ملاك العقار الواحد.وبالتالي يكون مشترك بين  الاستثناء إن
العديد من التساؤلات ة ثار إلى إ، والذي يؤدي جميع الشركاء وهذا ما يطلق عليه بالملكية الشائعة

من طرف  بصفة منفردة أو ك ي من طرف الشر  الحصة الشائعةعلى  الواقعةعن حكم التصرفات 
 . أو أغلبيتهم ء جميع الشركا

مفهوم  الأولالفصل أين تناولنا في فصلين  إلىمه يتقس إرتئينا  هذا الموضوع لبحث فيول 
بينا الطبيعة و  عرفنا الملكية الشائعة،الشائعةحصته  الشريك فيوالتصرف  الملكية الشائعة

كلها  الشائعةفي حصته  وما يترتب عن حكم التصرف الشريك منفردا أنواعهالها وكذا  القانونية
 أما للشركاء.  بالنسبةوكذا  آثار بالنسبة للمتعاقدينمنها، وما يترتب عليه من  في جزء مفرز أو 

منهم في العقار الشائع  ةغلبي ين أو أتصرف الشركاء مجتمع إلىالفصل الثاني فتطرقنا فيه 
الأغلبية وتصرف   في جزء، أوركاء مجتمعين في العقار كله تصرف الش ناحيةوقسمته، من 

مع تحديد  ،الأقلية  لتصرفهم رغم اعتراف  والأسباب القويةشركاء ثلاثة أرباع الفي  المتمثلة
ة قسمجهة أخرى تطرقن الفي العقار ومن  الأغلبيةمن الشركاء عند تصرف للأقلية  الضمانات

 ة ها في حال قضوشروطها ون  الطبيعةمن حيث تعرضا للقسمة الرضائية و  الملكية الشائعة
وقد انهينا  عنها، والمحكمة المختصة والآثار المترتبةالخصوم  جهةمن  القسمة القضائيةالغبن،

  . النتائج أهمفيها  ة إستخلصناهذا البحث بخاتم

 مفتاحية:الكلمات ال

 / تصرف الشريك .3كاء              / الشر 2الملكية الشائعة                    /1

  / حق عيني .6/ قسمة العقار .         5/ الشفعة  .                         4

 

 



Abstract of master's thesis 
The exception to the general rule requires that the owners of the same property be 

multiple. Therefore ، it is common to all partners، and this is what is called 

common ownership، which raises many questions about the rule of actions on the 

common share by the partner individually or by all partners or the majority of 

them. 

In order to discuss this subject، we decided to divide it into two chapters، where 

we dealt in the first chapter with the concept of common ownership and the partner 

disposition in his common share. It has implications for the contracting parties as 

well as for the partners. As for the second chapter، we dealt with the behavior of 

the partners collectively or a majority of them in the common property and its 

division، in terms of the partners’ collective disposition of the whole or part of the 

property، and the disposal of the majority represented by three quarters of the 

partners and the strong reasons for their behavior despite the recognition of the 

minority، with the identification of guarantees for the minority of partners when 

On the other hand، we dealt with the division of common property and subjected to 

a consensual division in terms of nature and conditions and its revocation in the 

event of unfairness ، the judicial division on the part of the litigants and the 

competent court and the consequences thereof، and we ended this research with a 

conclusion in which we extracted the most important result. 
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